
97



98

ـص مُلَخَّ
ـــرعيِة مِنْ اِسْتِبَدالُ  كَشَـــفَت هذه الدّرَاسِـــة عن مَوضوع السّياسة الشَّ
عُقُوبـــة الحبـــس بالخِدْمَـــةِ الْمُجْتَمَعِيّـــة فـــي المـــادة )25( مـــن قانون 
ياسة  العقوبات الأردنيّ رقم 27 لِسّـــنة 2017، وبينت الدّرَاسة مفهوم السَّ
الشّـــرعيةّ، ومفهوم اســـتبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية، كما وأبرزت 
ور الإيجابـــيّ لقَانُـــون العقوبـــات الأردني في المـــادة )25(  الدّراســـة الـــدَّ
منه؛ وكيف أســـهمت في جلبَ المَصْلَحَة والمَنْفَعَـــة للمجتمع وللجاني، 

ودفـــع المَضَرّة والمَفَســـدة عنهم. 
واســـتخدمت الباحثـــة لبيـــان ذلـــك: المَنْهَـــج الوصفـــيِّ والاســـتنباطيّ، 
راســـة إلى أنَّ اســـتبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية،  وتوصلت الدِّ
ـــريعة الإسْـــاميِّة، القائمة علـــى المَصْلَحَـــةُ في إصلاح  يتفـــق وروح الشَّ
الجنـــاة وإعادة دمجهـــم في المجتمـــع ليكونـــوا أعضاء فاعلييـــن، ودرء 
المفســـدة التـــي قد تُصاحـــب عقوبـــة الحبس، كمّـــا وتظهـــرُ المَصْلَحَة 
كذلـــك فـــي تقليـــل الإنفاق علـــى الســـجون وتوجيـــه المصاريـــف على 

المجتمع. تخـــدم  تنموية  المشـــاريع 
الة: السياســـة الشرعية، اســـتبدال العقوبة، قانون العقوبات  الكلمات الدَّ

المجتمعية.  الخدمة  الأردني، 

Abstract
This study revealed on the subject of the Sharia policy of 
the substitution of the punishment of imprisonment with the 
assembly in Article (25) of the Jordanian Penal Code No. 27 of 
the year 2017, and the study showed the concept of legitimate 
policy, and the concept of the punishment, the concept of the 
punishment, the concept of (25) of it; And how did it contribute 
to bringing interest and benefit to society and the offender, 
and repelling harm and corruption from them.
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To demonstrate this, the researcher used the descriptive and 
deductive approach, and the study concluded that replacing 
the prison sentence with community service is consistent 
with the spirit of Islamic law, which is based on the interest in 
reforming the offenders and reintegrating them into society 
to be active members, and preventing the harm that may 
accompany the prison sentence. In reducing expenditures on 
prisons and directing expenditures on development projects 
that serve the community.

Keywords: Sharia policy, Punishment substitution, Jordanian 
Penal Code, community service.

المقدمة: 
إن الحمـــد لله، نحمده ونســـتعينه ونســـتغفره، ونعوذ بالله من شـــرور 
أنفســـنا وســـيئات أعمالنـــا، من يهـــده الله فـــا مضل له، ومـــن يضلل 
فلا هـــادي له، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحده لا شـــريك له، وأشـــهد 
أن محمـــدًا عبـــده ورســـوله وعلى آلـــه وصحبه وســـلم تســـليماً كثيراً،)يَا 
سْـــلِمُونَ  هَ حَـــقَّ تُقَاتِـــهِ وَلَ تَمُوتُنَّ إلَِّ وَأَنتُم مُّ ذِينَ آمَنُـــوا اتَّقُوا اللَّ هَـــا الَّ أَيُّ
هَ وَقُولُوا قَوْلً سَـــدِيدًا(  قُـــوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَـــا الَّ (، }آل عمـــران:102{ )يَـــا أَيُّ

وبعد. }الأحـــزاب:70{، 
فالفرد هو محط نظر الشّـــريعة الإسْـــامية، وإصلاحهُ أســـمى غاياتها، 
بـــل مَا أرســـل الله عزّ وجلَّ الرســـل وأنـــزل الكتب إلا لإصـــاح الفرد من 
جميـــع نواحيه، عقيـــدة وأخـــاق وآداب ومعاملات وغير ذلـــك؛ لذا كان 
مـــن أهم غايات تشـــريع العقوبات في الشـــريعة الإســـامية الاهتمام 
بالفـــرد، كمكـــون مـــن مكونـــات المجتمـــع، يصلـــح المجتمـــع بصلاحهِ، 
ويفســـد بفاســـده؛ لذا كان مـــن حكم تشـــريع العقوبات في الشـــريعة 
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الإســـامية؛ إصلاح الفـــرد وتهذيبه؛ ليكـــون عضواً صالحاً فـــي المجتمع 
يبنـــي ويعمر، لا يخـــرب ويدمر، فالعقوبـــات والحدود ما شُـــرعت إلا من 
أجـــل إصـــاح الأفـــراد الذين منهـــم يتقـــوّم مجمـــوع الأمة وقـــال ابن 
عاشـــور: فمقصد الشـــريعة من تشـــريع الحدود، والقصاص، والتعزير، 
ثلاثـــة أمـــور: تأديـــب الجانـــي، وإرضـــاء المجني عليهـــم، وزجـــر المقتدي 
بالجنـــاة. فالأول هـــو التأديب راجعٌ إلـــى المقصد الأســـمى، وهو إصلاح 

أفـــراد الأمـــة الذين منهـــم يتقوم مجمـــوع الأمة .
وقال ابـــن القيـــم: اتفق جميـــع طوائف بنـــي آدام على اختـــاف مللهم 
ونحلهـــم ودياناتهـــم وآرائهم على أنه لـــولا عقوبة الجناة والمفســـدين 
لأهلـــك النـــاس بعضهم بعضـــاً، وفســـد نظـــام العالم، وصـــارت حال 

الـــدواب والأنعـــام والوحوش أحســـن من حال بنـــي آدام.
وموضـــوع اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعيّة مـــن الموضوعات 
الاجتماعيـــة الجديـــرة بالاهتمـــام مـــن قبـــل أطيـــاف المجتمـــع وعلـــى 
رأســـهم المشـــرع الأردنيّ؛ فالمشـــرع الأردنيّ قـــد واكب التَّطـــور الذي 
لحـــقّ بالعقوبة أســـوة بالـــدول الحديثـــة والتـــي جميعها أخـــذت ببدائل 
العقوبـــة فـــي تشـــريعها، وذلك للحـــدّ من الجريمـــة وللحدّ من نســـبة 
العـــود للجريمـــة، كمـــا أن المشـــرع الأردنـــيّ أخـــذ ببعـــض البدائل مثل 
وقـــف تنفيذ العقوبـــة والتي ثبت فعاليتهـــا أثناء التّطبيـــق؛ ونتيجة لذلك 
أخـــذت الآراء تتوجـــه نحو هـــذه البدائـــل ) الخدمـــة المجتمعيـــة(؛ وذلك 
نتيجـــة الآثار الســـيئة التي كانـــت تحدث نتيجـــة الأخذ بالعقوبات الســـالبة 
للحرية، بالأخـــص الحبس قصير المـــدة، وهذه الآراء دفعت بالسياســـة 
الجنائيّـــة الأردنيـــة إلى إعادة النظر في سياســـاتها فـــي مكافحة الجريمة 
والحـــدِّ منها، الأمر الذي دفع إلـــى الاتجاه إلى البحث عـــن عقوبات بديلة 
عـــن عقوبة الحبس قصير المـــدة، وذلك لتحل محـــل العقوبة، وبنفس 
الوقـــت أن تؤدي الغرض المنشـــود مـــن العقوبة، وهو إصـــاح الجناة 

)1(انظر:الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السُلطانية، ص325. 
)2(ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسْلامية،ج3،ص550.

)3(انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج2، ص79.

)3(

)2(

)1(
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وإعـــادة دمجهم فـــي المجتمع؛ الأمر الـــذي يعود بالنفـــع عليهم وعلى 
الدولة.  وعلـــى  المجتمع 

ياســـة الشّـــرعيِّة مـــن اســـتبدال عقوبة الحبس  ومـــن ثم ظهر دور السَّ
القصيـــر بالخدمـــة المجتمعيـــة فـــي تلافـــي المثالـــب التي قـــد تُصاحب 
عقوبـــة الحبس، وفـــي إبراز أثر عقوبـــة الخدمة المجتمعيـــة للمحكومين 
ـــرعية،  على المجتمـــع، وعلى تأهيل الجاني، وهذا من باب السّياســـة الشَّ
ياســـة  ـــريعة الإسْـــاميِّة، خصوصًا أنَّ السَّ وكلـــه خدمـــةً لِمقاصـــد الشَّ
ـــريعة الإسْـــاميِّة، وتقـــوم علـــى مبادئهـــا  ـــرعية تتفـــق وروح الشَّ الشَّ
وأصولهـــا العامْـــة وقواعدهـــا الكليـــة التـــي يتوصـــل بها إلـــى مقاصد 

ـــريعة وجلـــب المَصالح ودرء المفاســـد. الشَّ

مشـــكلة الدّراسَـــة: تكمن مشـــكلة الدراســـة في بيان دور السّياســـة 
الشـــرعية مـــن اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعيّـــة فـــي قانون 
العقوبـــات الأردنـــيّ رقـــم )27( لســـنة 2017 ويتفـــرع عنهُ الأســـئلة الآتية:

ما مفهوم استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية ؟ 
ما الهدف من استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية ؟

مَـــا ضوابـــط اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعة فـــي الفقه 
الإســـاميّ والقانـــون؟

بالخدمـــة  العقوبـــة  الشـــرعية فـــي اســـتبدال  السياســـة  مـــا دور 
؟ المجتمعيـــة 

أهمية الدراســـة:  ويمكـــن إظهار أهمية الدراســـة من خِـــال النقاط 
الآتية:

إبـــراز أهمية السياســـة الشـــرعية في تنظيـــم حياة النـــاس وضبط 
 . شؤونهم 

إظهـــار الـــدور الإيجابـــي لقانـــون العقوبـــات الأردنـــيّ فـــي تنظيم 
حيـــاة النـــاس وجلـــب المصلحـــة والمنفعة لهـــم، ودفـــع المضرة 
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والمفســـدة عنهم خصوصاً عند اســـتبدال عقوبـــة الحبس القصير 
المجتمعية.  بالخدمـــة 

إثراء المكتبة الفقهية بدراســـة مســـتقلة ومتعلقة ببيان مشروعية 
اســـتبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية.

راسة لِبيان الآتي: أهداف الدراسة: تهدف الدَّ
تحديـــد علاقة السياســـة الشـــرعية بقانون العقوبـــات الأردنيّ رقم 

 .2017 لسنة   )27(
إظهار أثر السياســـة الشرعية في اســـتبدال عقوبة الحبس القصير 

المجتمعيّة.  بالخدمة 
إبـــراز الـــدور الإيجابـــي الـــذي لعبـــه قانـــون العقوبـــات الأردنيِّ في 
الحفـــاظ علـــى المجتمع من خـــال تبني فكـــرة العقوبـــات البديلة. 

ابقة:  الدراسات السَّ
أولًا: المهيري، مريم، التعزير بالخدمة المجتمعية في الفقه الإســـامي 
وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة: دراســـة مقارنة،)2021م(، مجلة 
جامعة الشـــارقة للعلوم الشـــرعية والدراســـات الإسْـــامية: الشـــارقة، 

الإمـــارات العربية المتحدة، المجلـــد)18( العدد)1(. 
تطرقـــت الباحثـــة مـــن خِلال الدراســـة إلـــى مفهـــوم التعزيـــر بالخدمة 
المجتمعيـــة، ثـــم بينـــت الباحثـــة ضوابـــط ومجـــالات التعزيـــر بالخدمـــة 
المجتمعيـــة فـــي الفقه الإســـامي وقانـــون العقوبـــات الإماراتي، وقد 
أفادت هـــذهِ الدراســـة موضوعي من ناحيـــة مفهوم التعزيـــر بالخدمة 
المجتمعية، وتفترق دراســـتي عن الدراسة الســـابقة في كونها ستتناول 
موضوع أثر السياســـة الشـــرعية من تبنـــي فكرة اســـتبدال العقوبة في 

قانـــون العقوبات الأردنـــي رقم )27( لســـنة 2017م. 
ثانيـــاً: عبد العـــال، محمد خالد،عقوبـــة الخدمة المجتمعيـــة في القانون 
الأردنـــي: دراســـة مقارنـــة،) 2021م(، رســـالة ماجســـتير،) غير منشـــورة(، 

جامعـــة آل البيت:المفـــرق، الأردن، كليـــة القانون. 
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تطرق الباحـــث إلى مفهوم عقوبـــة العمل للنفع العام، كما وكشـــفت 
الدراســـة عن مـــدى نجاعـــة وكفايـــة هـــذه البدائـــل وما يشـــوبها من 
نقص أو قصور، وســـعت الدراســـة لبيان تطبيقات لهـــذه البدائل وفق 
القانـــون الأردنـــي، وقد أفـــادت هـــذهِ الدراســـة موضوعي مـــن ناحية 
مفهـــوم العمل للنفع العام، وتفترق دراســـتي عن الدراســـة الســـابقة 
في كونها ســـتتناول موضوع السياســـة الشرعية من اســـتبدال عقوبة 

الحبـــس القصير بالخدمـــة المجتمعية فـــي قانون العقوبـــات الأردنيّ. 

منهجية الدراســـة: ســـتقوم هذه الدراســـة على المزاوجة بين المناهج 
التالية:  العلمية 

أولًا: المنهج الوصفي من خلال دراســـة قانـــون العقوبات الأردني رقم 
)27( لســـنة 2017 وعـــرض المادة المتعلقة باســـتبدال العقوبـــة بالخدمة 

 . لمجتمعية ا
ثانيـــاً: المنهج التحليلـــي المتمثل فـــي تحليل وعرض لنـــص المادة )25( 
الـــواردة في قانـــون العقوبـــات الأردني رقـــم )27( لســـنة 2017، ومن ثمَّ 
دراســـة المســـائلة المتعلقة باســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعية 
ـــليم، وبيان أثر السياســـة  وتحليلهـــا وتأصيلها وفـــق المنهج العلميِّ السَّ
الشـــرعية فيها وإبرازالمقاصـــد المتعلقة بها، مع دراســـة الآراء الفقهية 
فـــي هـــذه المســـألة، ووزن الأدلـــة التـــي اســـتدل بهـــا الفقهـــاء في 

المختلفة. مذاهبهـــم 

هيكل الدراســـة: انطلاقاً منْ مُشكلة الدّراســـة، وأهميّتُها وأهدافها، 
راســـة بَعدَ البحـــثِ إلـــىُ مقدّمة، وثلاثـــة مباحث،  فقســـمت هيـــكّل الدِّ

وخاتمـــة على النحـــو الآتي:

ـــرعيِة مـــن اســـتبدال  المبحـــث التمهيـــدي: مفهـــوم السّياســـة الشَّ
العُقُوبـــة بالخِدْمَـــةِ الْمُجْتَمَعِيـــة 
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المطلب الأول: مفهوم السياسة الشرعية لغة واصطلاحاً
المطلب الثاني: مفهوم استبدال العقوبة لغة واصطلاحًا 

المطلب الثالث: مفهوم الخدمة المجتمعية لغة واصطلاحًا 

المبحـــث الأول: مشـــروعية وضوابـــط اســـتبدال العقوبـــة بالخدمة 
لمجتمعية  ا

المطلب الأول: مشروعية استبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية 
المطلـــب الثانـــي: ضوابط اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعية في 

الفقه الإســـامي وقانـــون العقوبـــات الأردني.

ة مِنْ اسِْـــتِبَدالُ عُقُوبَـــةِ الحبس  ـــرعيِّ الْمَبحـــثُ الثاني: السّيَاســـة الشَّ
المُجتمعيّة  بالخِدمـــة 

ـــرعيّة مِـــن اِسْـــتبدال عقُوبةِ الحبس  ياســـة الشَّ الْمَطْلَـــبُ الأوّل: أثر السَّ
بالخدمـــة المجتمعيّـــة للمحكومين علـــى المجتمع 

ـــرعيّة مِن اِسْـــتبدال عقُوبـــةِ الحبس  ياســـة الشَّ الْمَطْلَـــبُ الثاني: أثر السَّ
بالخدمـــة المجتمعيّـــة على تأهيـــل الجاني

المبحثُ التمهيدي
مفهوم السياسة الشرعيّة مِنْ اِسْتِبَدالُ العُقُوبة بالخِدْمَةِ الْمُجْتَمَعِيّة 

المطلب الأول: مفهوم السّياسة الشرعية لغة واصطلاحاً

الفرع الأول: السياسة لغة واصطلاحاً: 
إنَّ كلمة سياســـة هـــي المدخل الرئيســـي لهـــذا العلم، لذلـــك كان من 
المناســـب اســـتيعاب ما كتب حـــول هـــذا المصطلح في اللغـــة العربية 
حتى يتبين الأمر فالسياســـة في اللغة مصدر لســـاس يسوس سياسة.

)1( ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص507. 

)1(
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 وقـــال صاحب معجـــم مقاييس اللغة: الســـين والواو والســـين أصلان: 
أحدهما فســـاد الشـــيء والآخـــر جبلة وخليقـــة، فالأول ســـاس الطعام 
يســـاس، ويســـيس، إذا فسد بشـــيء يقال له: ســـوس، وساست الشاه 
تســـاس إذا كثـــر قملها، وأمـــا الكلمة الأخرى فالســـوس، وهـــو الطبع، 
ويقـــال: هـــذا مـــن ســـوس فـــان: أي طبعـــه، وأمـــا قولهم: سســـتهُ 
أسوســـهُ: فهـــو محتمـــل أن يكـــون من هـــذا، كأنـــهُ يدله علـــى الطبع 

عليه.  ويحملـــهُ  الكريم 
وفي لســـان العرب: والسوس: الرياســـة يُقال: ساســـوهم، وإذا رأسوه 
قيل: سوســـوه وأساســـوه، وســـاس الأمر سياســـة: قام بـــهِ، وتطلق 
السياســـة على تصرف الســـائس مع من يسوســـهُ، كالوالي مـــع الرعية 
يقـــوم بالأمر والنهـــي فيهم فيقال: ســـاس الوالـــي الرعيـــة: أي أمرهم 
ونهاهـــم، ويقـــال فـــان مجرب قد ســـاس وســـيس أي: قد أَمـــر وأمُر 

وأدُب.  وأَدب  عليهِ، 
السياســـة اصطلاحًا: يرى البعض أن السياســـة اصطلاحًا: يُراد بها القيام 
على الشـــيء بما يصلحه، ويطلقون السياســـة علـــى كل تصرف وقانون 
صادر مـــن الحاكـــم أو ما شـــابهه لأجل اســـتصلاح أحـــوال الناس ومن 
ذلك مـــا قاله المقريـــزي:» القانون الموضـــوع لرعايـــة الآداب والمصالح 
فَ الكفوي السياســـة بقوله:» اســـتصلاح الخلق  وانتظـــام الأحوال« ، وعَرَّ

لإرشـــادهم إلى الطريـــق المنجي في العاجـــل والآجل «. 
الفرع الثاني الشـــرع لغة واصطلاحًا: الشـــين والـــراء والعين أصل واحد، 
وهو شـــيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشـــريعة وهي مورد 
الشـــاربة الماء، واشـــتق من ذلك الشرعة في الدين والشـــريعة  ، ومِنها 
: )لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًا ( }ســـورة المائدة:48{  قولـــه عَزَّ وَجَلَّ
بِعْ  بِعْهَـــا وَلَ تَتَّ مْـــرِ فَاتَّ نَ الَْ وقولـــه تعالى: )ثـــمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَـــرِيعَةٍ مِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج3،ص119. 
)2( ابن منظور، لسان العرب ، ج6،ص 109 مادة )سوس(. 

)3( الفراهيدي، كتاب العين،ج7، ص 336. الرازي، مختار الصحاح، ص 157. 
)4( المقريزي ، المواعظ والاعتبار، ج2،ص 420. 

)5( الكفوي، كتاب الكليات، ج1 ،ص808 .
)6( الأزهري، تهذيب اللغة، ج1،ص270. ابن فارس، مقاييس اللغة ، ص475. مصطفى،إبراهيم ) وآخرون(، المعجم الوسيط، ج1،ص479. 
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ذِيـــنَ لَ يَعْلَمُـــونَ( }الجاثيـــة:18{ والشـــريعة فـــي كلام العرب:  أَهْـــوَاءَ الَّ
مشـــرعة المـــاء، وهي مورد الشـــاربة التي يشـــرعها الناس، فيشـــربون 
نها ويســـتقون، وربمـــا شـــرعوا دوابهم حتى تشـــرعها وتشـــرب منها 

وشـــرعية: من شرع أي ســـنّ وبين.   
الشـــرع اصطلاحًا: يطلق الشـــرع في الاصطلاح على ما شَـــرع الله لعبادِ 
مـــن الدين، أي ســـنهُ لهـــم وافترضهُ عليهم ويـــراد بها:» الائتمـــار بالتزام 
العبودية« وقال ابن تيمية: » اســـم الشـــريعة والشرع والشرعة ما شرعهُ 
الله لعبـــادهِ مـــن عقائد وأعمـــال« ومنهـــا قوله عزَّ وجـــل: )شَـــرَعَ لَكُم 
يْنَا بِـــهِ إبِْرَاهِيمَ  ـــذِي أَوْحَيْنَا إلَِيْـــكَ وَمَا وَصَّ ـــىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّ ينِ مَا وَصَّ ـــنَ الدِّ مِّ
قُوا فِيهِ ( }الشـــورى:13{  يـــنَ وَلَ تَتَفَرَّ وَمُوسَـــىٰ وَعِيسَـــىٰ أَنْ أَقِيمُـــوا الدِّ
وعلـــى هـــذا المعنى تكـــون الشـــريعة هي: ما شـــرعه الله لعبـــاده من 

أحـــكام عملية «. 
الفرع الثالث: مفهوم السياسة الْشرعية باعتبارها مركبًا وصفيًا:

لقد تعـــددت تعريفات الفقهاء لمفهوم السياســـة الشـــرعية باعتبارها 
مركبـــاً وصفيـــاً، فمنهـــم من عرفهـــا بتعريـــف جزئي ضيـــق، وبعضهم 
عرفهـــا بتعريف عام واســـع مطلق مـــن أي قيد، فالحنفيـــة مثلًا وردت 
السياســـة عندهـــم على معنييـــن الأول: خاص وهو» السياســـة شـــرع 
مغلظ« والثاني: عام وهو» فعل شـــيء من الحاكـــم لمصلحة يراها وإن 
لم يـــرد بذلك الفعل دليل جزئي«؛ وســـيتم إيضاح ذلـــك في مجموعتين، 

ومن ثم سَـــأحدد التعريـــف الراجح علـــى النحو الآتي: 
 أولًا: المجموعة الأولى: وهي التي عرفت السياســـة الشـــرعية بالمعنى 
الضيـــق لها فعـــرف بأنها: »شـــرعٌ مغلـــظ«، وعرف بعضهم السياســـة 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج8،ص 175. الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج21، ص259. الجرجاني، التعريفات، ص 127. 
)2( ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص86. مصطفى، المعجم الوسيط، ج1،ص479. 

)3(ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج1،ص857 . 
)4( الجرجاني، التعريفات، ص 127. 

)5(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج19، ص206. 
)6(انظر:الفراهيدي، العين، ج1، ص 253.الجرجاني، التعريفات،ج1،ص 167.

)7(ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص 67. 
)8( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص 67.

)9(الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، ج2، ص169. 

)9(
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الشـــرعية بقولـــه:« هـــي تغليظ جنايـــة لها حكم شـــرعي حســـماً لمادة 
الفساد«.

وعرفت السياســـة الشـــرعية أيضاً بمعناها الضيق بأنهـــا: التعزير، وعرف 
ابن فودي من المالكية السياســـة الشـــرعية بأنها: » رعـــي مصالح العباد 
ودرء المفاســـد بالكشـــف عن المظالم بآداب تبين الحق بالحكم بالقرائن 

من غيـــر إقرار ولا بينة وأخذ أهل الشـــر بالتهـــم وبتهديد الخصم« .
وبالنظـــر إلى التعريفات الســـابقة نجد أنها حصرت السياســـة الشـــرعية 
فـــي مجـــالٍ ضيـــق وهـــو مجـــال الجريمـــة فقط، وتشـــمل السياســـة 
الشـــرعية في هذا المجـــال بقيام الحاكم والســـائس بالتعامـــل بحزم مع 
المجرمين والعصاة لحســـم شـــرهم، وبذلك تكون التعريفات الســـابقة 
للسياســـة الشـــرعية بشـــكلها الضيـــق؛ لأنهـــا تناولـــت مجـــال الجريمة 
والمعصيـــة فقـــط بينما السياســـة الشـــرعية لا تقف عند هـــذا الحد بل 

كثيرة. مجالات  تشـــمل 
 ثانيـــاً: المجموعة الثانية: وهي التي عرفت السياســـة الشـــرعية بالمعنى 
العـــام المطلـــق بدون قيـــد، فعرفها ابـــن نجيـــم الحنفي بأنهـــا:» فعل 
شـــيء من الحاكم لمصلحـــة يراها وإن لم يرد بذلك الفعـــل دليل جزئي«. 
وعُرّفَهـــا ابن عقيـــل بقوله: »ما كان مـــن الأفعال بحيـــث يكون الناس 
معـــهُ أقرب إلـــى الصلاح وأبعد عن الفســـاد وإن لم يشـــرعهُ الرســـول 
عليـــه الصـــاة والســـام ولا نزل بـــهِ وحي«. ومـــن المعاصريـــن عرفها 
عبـــد الوهاب خـــاف بقوله: » تدبير الشـــؤون العامة للدولة الإســـامية 
بمـــا يكفل تحقيـــق المصالح ودفـــع المضار، وعـــرف الدريني السياســـة 

الشـــرعية بقولـــه:» تعهد الأمر بمـــا يصلحهُ «.
التعريـــف المختار: مـــن خلال النظـــر في تعريفـــات الفقهاء الســـابقة 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)1( ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4، ص15. 
)2(انظر: المرجع السابق: ج4، ص 15.

)3(ابن فودي، ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع ادين من المسائل، ص 75. 
)4(ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص 11. 

)5(ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية ،ص 12. 
)6(خلاف، السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، ص 7 . 

)7( الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة الشرعية، ، ص 193.
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للسياســـة الشـــرعية يتضح لدي أن حصـــر تعريفها في مجـــال العقوبة 
والتعزيـــر غيـــر صحيح؛ لأنها تتســـع لتشـــمل جميـــع الأحـــكام المتعلقة 
بتدبير شـــؤون الناس ورعاية مصالحهم في مجالات شـــتى، ولذلك فإن 
الراجح لدينا هو التعريف العام للسياســـة الشـــرعية؛ لأن غاية السياســـة 
الشـــرعية هي تنظيم شـــؤون الناس ورعاية مصالحهم وفق شـــرع الله 
تعالـــى، وتتحقق هذه الغايـــة بتطبيق الحاكم للنصوص الشـــرعية الجالبة 
لمصالحهـــم، وبســـعيه فـــي كل ما لا نـــص فيه إلـــى رعايتهـــم وجلب 

مصالحهـــم بما يتفق مع أصـــول الشـــريعة ومقاصدها. 

المطلب الثاني: مفهوم اِسْتِبَدالُ العُقُوبة لغة واصطلاحًا

فـــي هـــذا المطلـــب ســـأبين مفهـــوم اســـتبدال العقوبـــة، ولأن هذا 
المصطلـــح يُعد من الألفـــاظ المركبـــة، كان لا بد من تعريـــف مفرداتهُ 

أولًا لنتوصـــل إلـــى تعريفـــهُ كمركـــب، وهذا لـــزم مني الفـــروع الآتية:  

الفـــرع الأول: الاسْـــتِبَدالُ لغة واصطلاحـــاً البدل والبـــدَل والبديل في 
ل الشـــيء غيـــره واتخذه  ل وبدَّ اللغـــة يعنـــي العوض، وبَـــدَل بـــدلًا وابْدَّ
عوضـــاً منه، وبدل الشـــيء، شـــيئاً آخر جعلهُ بـــدلًا منه فيقـــال: بدل الله 
الخـــوف امنـــاً وقال ابـــن منظـــور: بدل الشـــيء غيـــره، والجمـــع أبدال، 
واســـتبدل الشـــيء بغيـــره ومعناه: أخـــذ مكانـــهُ، والأصل فـــي الإبدال 

جعـــل الشـــيء مكان شـــيء آخر.
ـــيْءَ  رْتُ الشَّ حْوِيلُ والتغييـــر والِزالَةُ، يُقال: غَيَّ الاســـتبدال اصطلاحـــاً: التَّ
لْتُـــهُ وأَزَلْتُهُ عَمّـــا كان عَلَيْه قال أبو البقاء: والاســـتبدال  عن حالِـــهِ، أيْ: حَوَّ
هُ جَعَلَهُ غَيْرَ مـــا كان عَلَيْهِ،  لَـــهُ، كأَنَّ ـــيْءَ: إذا بَدَّ رَ الشَّ أيضـــاً: التَغيير، يُقال: غَيَّ
وأصلُـــه: إحِْداثُ شَـــيْءٍ لم يَكُـــن قَبْلُ والغَيْـــرُ: الخِلافُ، يُقـــال: أَصْبَحَ على 
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)1( الفراهيدي، العين،ج8، ص307. الزمخشري، أساس البلاغة، ج1،ص19.
)2(ابن منظور، لسان العرب، ج11،ص48.

)3(انظر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص103.الجرجاني، التعريفات، ص63.الموسوعة الفقيهة الكويتية،ج13،ص70.
)4(أبو البقاء، الكليات، ج1، 294.
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غَيْـــرِ ما كان عليه، أيْ: سِـــواهُ وخِلافُهِ، ومِـــن مَعانِيهِ أيضـــاً: الانْتِقال مِن 
سْـــخ. والاســـتبدال بمَعنـــاه العامّ: هو  حْرِيفُ، والنَّ حالٍ إلى حـــالٍ آخَرَ، والتَّ
ـــيْءِ بِغَيْرِهِ، أو: إحِْداثُ شَـــيْءٍ لـــم يَكُن قَبْلَـــه، أو يُقال: هو  اسْـــتِبْدالُ الشَّ

لُ مِن حالٍ إلى حـــالٍ أخرى. الانْتِقـــالُ والتَّحـــوُّ

الفـــرع الثانـــي: العُقُوبةِ لغـــة واصطلاحاً مـــن خلال تعـــدد التعريفات 
لمفهـــوم العقوبة ســـواء في اللغة أو فـــي الاصطـــاح، إلا أنها جميعاً 
اتفقـــت علـــى أن العقوبة هـــي جزاء يقـــرره القانـــون على مـــن ارتكب 
فعـــاً أو امتنعـــاً يعده القانون جريمـــة وفي هذا الفرع ســـأبين مفهوم 
العقوبـــة لغـــة واصطلاحـــاً، فالعقوبة اســـم للجـــزاء يؤخذ به الإنســـان 
علـــى ما اقترفه مـــن ذنب، وجاء في لســـان العرب: العقـــاب والمعاقبة 
أن تجـــزي الرجـــل بما فعل ســـوءًا، والاســـم العقوبـــة: وعاقبتـــهُ بذنبه 
معاقبـــة وعقابـــاً: أخذه به واعتقـــب الرجل خيراً أو شـــراً بما صنـــع: كافأه 
بـــه وتَعَقبتُ الرجـــلَ إذا أخذته بذنـــبٍ كان منه والعقوبة هـــي العقاب .
والعقُـــبُ: الجَـــزي بعد الجـــري، وعَقَبَ القوس: لوى شـــيئاً منهـــا عليها، 
والعاقب: الولد، وآخر كل شـــيء، وعقبه: ضرب عقبـــه وخلفهُ، والعقبى: 
جـــزاء الأمر وأعقبه: جـــازاُ والرجل مات وخلـــف عَقباً، وتعقبـــهُ: أخذ بذنب 
كان منهُ وعن الخبر: شـــك فيه وعاد للســـؤال عنهُ . وقال صاحب معجم 
مقاييس اللغـــة: العين والقـــاف والباء: أصـــان صحيحـــان أحدهما يدل 
علـــى تأخير شـــيء وإتيانه بعـــد غيره، ومن البـــاء: عاقبت الرجـــل معاقبة 
وعقوبـــة وعقاباً ، ومنه قوله تعالـــى: )فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِـــي قُلُوبِهِمْ إلَِىٰ 
هَ مَا وَعَـــدُوهُ وَبِمَا كَانُـــوا يَكْذِبُونَ(}التوبة:77{. يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَـــا أَخْلَفُوا اللَّ

العُقُوبَـــةِ اصطلاحاً: هي الجـــزاء المقرر لمصلحة الجماعـــة على عصيان 
أمـــر الشـــرع وهي الألـــم الذي يلحق بالإنســـان مســـتحقاً علـــى الجريمة، 
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)1(انظر:ابـــن عابديـــن، حاشـــية ابـــن عابديـــن،ج1،ص296. الشـــربيني، مغنـــي المحتـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج،ج1،ص149. ابـــن قدامـــة، 
 .486 1،ص المغنـــي،ج

)2(ابن منظور، لسان العرب،ج1،ص619.
)3(الرازي، مختار الصحاح، ص 186. 

)4( الفيروزآبداي، القاموس المحيط، ص593. 
)5(ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة،ج2،ص35.

)6(عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،ج1، ص609.
)7( الطحاوي، حاشية الطحاوي على الدر المختار،ج2،ص388.

)6()7(
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وقيـــل هي اســـم للجـــزاء الـــذي يســـتحقه مُقتـــرف هـــذه المحظورات 
بشـــروطها ويـــرى البعض أن العقوبة هـــي: جزاء وضعهُ الشـــارع للردع 
عـــن ارتكاب ما نهـــى عنهُ وترك ما أمـــر به .وقيل: هي جزاء يوقع باســـم 
المجتمع تنفيـــذاً لحكم قضائي على من تثبت مســـؤوليته عـــن الجريمة، 
وقيـــل العقوبـــة جـــزاء ينطوي على ألـــم يلحـــق بالمجرم نظيـــر مخالفته 

 .  » للقانون 
وأخيـــراً يـــرى البعض بـــأن العقوبة هـــي: » الجزاء الـــذي يقـــرره القانون 
على مـــن يرتكب فعـــاً أو امتناعاً يعـــدهُ القانون جريمـــة، وتتمثل بإيلام 
يصيـــب مرتكـــب الفعـــل لمصلحـــة المجتمع والفـــرد، وتتمثـــل مصلحة 
المجتمـــع بالردع العـــام لباقي افـــراد المجتمع عـــن ارتـــكاب الجريمة أما 

مصلحة الفـــرد فتتمثل فـــي تقويمـــه وإصلاحهُ « .

الفرع الثالث: مفهوم اسْتِبدال ُالعُقُوبة باعتبارها مركبًا وصفيًا:
لقـــد تعددت تعريفات لمفهوم اســـتبدال العقوبـــة أو للعقوبة البديلة: 
لا يختلـــف تعريـــف العقوبـــة البديلة عن تعريـــف العقوبـــة الأصلية من 
حيـــث كونها عقوبـــة يفرضها الشـــارع الجزائي على من ارتكـــب الجريمة 
أو ســـاهم فيها بـــدلًا من العقوبـــة المتمثلة في الحبس لمـــدة قصيرة؛ 
الهـــدف منهـــا الحيلولـــة دون من يحكـــم عليه بهـــا دخول الســـجن أو 
مركز الإصـــاح فهي تخضـــع لكافة المبـــادئ التي تخضع لهـــا العقوبة 

الأصلية. 
ويمكـــن تعريـــف العقوبـــة البديلـــة بأنهـــا: » فـــرض عقوبة غير ســـالبة 
للحريـــة ضد المحكـــوم عليهم« وعرفهـــا البعض بأنهـــا: » مجموعة من 
البدائـــل التي يتخذهـــا القاضي تتمثل فـــي إبدال عقوبة الســـجن بخدمة 
يؤديها الســـجين لفئة من فئـــات المجتمع، أو لموقع خيـــري، أو الالتحاق 
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)1(السيد، عوض والشافعي، عبد الرحمن، السرقة بين التحريم والعقوبة في الشريعة الإسلامية،ص16. 
)2(البهنسي، أحمد فتحي، العقوبة في الفقه الإسْلامي،ص 13. 

)3( الحسيني، جاد سليمان، العقوبة البدنية في الفقه الإسلامي، ص22. 
)4( حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، ص62. 

)5( داود، غيث عبد الرزاق، ضوابط الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، ص35. 
)6( المرجع السابق: ص34. 



111

بمرفـــق تعليمي يســـتفيد منهُ الســـجين؛ بهـــدف إصلاحـــهُ وحمايتهُ من 
.» الأذى وتقديم خدمـــة لمجتمعه 

 وقـــد عرفهـــا آخـــرون بأنها: » الجـــزاءات الأخـــرى التي يضعها المشـــرع 
أمـــام القاضي لـــي تحل بصبغة ذاتيـــة أو موازية محل العقوبة الســـالبة 
للحريـــة قصيرة المـــدة . ويتضح للباحثة من خلال التعاريف السّـــابقة أنها 
تتفـــق جميعاً علـــى مضمون واحد وهي إنهـــا إحلال العقوبـــة البديلة أياً 
كان نوعها محل العقوبة الأصلية الســـالبة للحريـــة، وفي جميع الحالات 
يكـــون الهدف منها تحقيـــق ذات هـــدف العقوبة الأصليـــة وهو الردع 

العام والـــردع الخاص. 

المطلب الثالث: مفهوم الخِدْمَةِ الْمُجْتَمَعِيّة لغة واصطلاحًا

فـــي هـــذا المطلـــب ســـأبين مفهـــوم الخدمـــة المجتمعيـــة، والأصل 
بالخدمـــة المجتمعيـــة هـــي تقديم المســـاعدات التـــي من شـــأنها إثراء 
المجتمـــع عامـــة؛ وبالتالي فهـــي تهدف إلـــى خدمة العامـــة، ولا تنحصر 
بخدمـــة بعض الأشـــخاص، إذاً فالخدمـــة المجتمعية هي عمل يســـعى 
بمضمونـــه إلى تحقيق النفع العـــام، ومصطلح الخدمـــة المجتمعية يُعد 
مـــن الألفاظ المركبـــة، لذلك لا بُدَّ من تعريف مفرداتـــهُ أولًا حتى نتمكن 

مـــن تعريفه كمركـــب على النحـــو الآتي:  

الفرع الأول: تعريف الخِدْمَة لغة واصطلاحاً: 
الخدمـــة لغـــة: الخاء والـــدل والميـــم أصل واحـــد، وهو إطافة الشـــيء 
بالشـــيء  ومن هنا اشـــتق لفظ الخـــادم؛ لأن الخادم يطيـــف بمخدومه. 
وتأتي الخدمة بمعنى المســـاعدة والاهتمام، خـــدم جيرانه: قام بحاجاتهم 
وبشـــؤونهم، خدم وطنهُ: عمـــل وادى له بعض المهمـــات أو الواجبات، 
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)1( الدرة، ماهر، الأحكام العامة في قانون العقوبات،ص31 .
)2( عبد العال، محمد خالد أحمد، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، ص7. 

)3( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج2، ص162. 
)4( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،ج2، ص 163. 
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ويقـــال الخدمـــة الاجتماعية: نشـــاط فني مهنـــي لمســـاعدة الأفراد أو 
الجماعـــات والمجتمعـــات؛ لتحســـين ولإعـــادة الظـــروف المواتيـــة في 
المجتمع .الخدمة اصطلاحاً: » بكســـر الخاء وســـكون الـــدال مصدر خدم، 

أي القيـــام بالحاجات لشـــخص أو أشـــخاص أو مكان« .

الفرع الثاني: تعريف المُجْتَمَع لغة واصطلاحاً: 
والمجتمـــع لغة: هـــو موضع الاجتمـــاع والجماعـــة من النـــاس، وقيل: 

الفـــرق المختلفة مـــن الناس. 
والمجتمـــع اصطلاحـــاً: هـــو جماعة بشـــرية تعيش علـــى أرضٍ محددة 
لفتـــرة زمنية فتنشـــأ بينهما روابط ثابتة، تُشـــكل نظامـــاً اجتماعياً، يحقق 

من خلالـــه الأفراد غايـــات نوعية .

الفرع الثالث: مفهوم الخِدْمَةِ الْمُجْتَمَعِيّة باعتبارها مركبًا وصفيًا:
والعمـــل لخدمـــة المجتمع: هو إلـــزام الجانـــي بالقيام بعمـــل في إحدى 
المؤسســـات الحكومية لعدد معين من الســـاعات خلال فترة العقوبة 

ســـواء بصفة يوميـــة أو لعدد معيـــن من الأيام  
والخِدْمَـــةِ الْمُجْتَمَعِيـــة هـــي: » تلك العقوبـــة البديلة والتـــي من خلالها 
يتـــم إلـــزام المحكـــوم عليه بالعمـــل لخدمـــة المجتمع لعـــدد معين من 
الســـاعات خلال فترة العقوبة، ســـواء بشـــكلٍ يومي أو عدد مُحدد من 
الأيـــام خلال الشـــهر وفـــي موقع محـــدد يبينهـــا الحكم الصـــادر بحقه، 
حيـــثُ يُحـــدد القاضي نـــوع العمل الـــذي ســـيؤديه الجاني وفقـــاً لعلمه 
حيـــة ومؤهلاتهُ  بخبـــرات الجاني ومهاراتـــه الفنية وقدراتـــه البدنية والصَّ

الجاني«. التـــي يبينها ملـــف  العلمية 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)1( انظر: عمر، أحمد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ص620. 
)2( قلعجي، محمد و قينبي، حامد ،معجم لغة الفقهاء، ص 193. 
)3( مصطفى، إبراهيم )وآخرون(، المعجم الوسيط، ج2،ص136. 

)4( الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج20، ص454. 
)5( انظر: الطاهر، مزروع، مدخل إلى علم الاجتماع، ص4. 

)6( عبد العال، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، ص9. 
)7( الزيني، أيمن رمضان، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنة، ص208. 
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وأخيراً يمكن تعريف اسْـــتبَدالُ العقوبة بالخِدْمَـــة المجتمعية بأنها: » هو 
اجتهـــاد القاضي في إصدار عقوبـــة تلزم الجاني بتقديـــم خدمة اجتماعية 
أو المشـــاركة فـــي أعمـــال عامـــة يكـــون نفعهـــا عائـــداً للمجتمع وفق 
ضوابـــط وإجراءات معينة وذلك من خلال مؤسســـات ووفق أســـاليب 
علميـــة وتقنيـــات فنيـــة معينـــة «. ويلاحـــظ أن العلاقـــة بيـــن التَّعريف 
الاصطلاحيّ والقانونيّ لاســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعية قائمة 
على معنـــى الزجـــر والتَّأديب والإصلاح عـــن طريق إلـــزام المحكوم عليه 
ا يؤدي إلـــى ردع وزجر المُخالف، وردع  بالعمـــل التطوعي والمجتمعيّ، مِمَّ
غيره مـــن أفراد المجتمـــع، كما ونجـــد أن المميز في هـــذه العقوبة هو 

عـــدم اتصال المحكـــوم عليه بالمؤسســـات العقابية 

المبحثُ الأول
مشروعية وضوابط اِسْتِبَدالُ عُقُوبةِ الحبس بالخِدْمة الْمُجَتَمعيّة 

المطلب الأول: مشروعية استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية 
يُعـــد اســـتبدال عقوبـــة الحبـــس بالخدمـــة المجتمعيـــة مـــن النـــوازل 
المعاصـــرة، فإنـــهُ لا توجـــد أدلـــة صريحـــة فـــي حكـــم الأخذ بهـــا، ولكن 
باســـتقراء الأدلة الشـــرعية ومقاصد الشـــريعة وقواعدها العامة يُمكن 
أن نجـــد مـــن الأصول ما يُمكـــن أن يُســـتند إليه في القول بمشـــروعية 
الأخـــذ بهـــذه العقوبة، كمـــا ويمكـــن القول أنَّ مشـــروعية اســـتبدال 
عقوبـــة الحبـــس بالخدمـــة المجتمعيّـــة فـــي الفقـــه الإسْـــامي مبني 
علـــى القـــول بأن عقوبـــة التعزير مفوضـــة للحاكم يقدرها على حســـب 
المصلحـــة، وبمـــا يحققـــهُ مـــن الزجـــر والتأديب، ومـــن الأدلة الشـــرعية 
والمقاصد العامة للشـــريعة الإسْـــاميّة التي يُســـتند إليهـــا عند القول 

بمشـــروعية اســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعيـــة الآتي: 

)1(

)1( التويجري، التعزير بخدمة المجتمع، ص272. 
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الفرع الأول: أدلة مشروعية اِسْتِبدال العُقُوبة بالخِدْمَة المجتمعية: 
)أ(أدلة مشـــروعية اســـتبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية من السنة 

النبوية:
)1(عـــن ابن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا قـــال:»  كان ناس من الأســـرى 
يـــوم بـــدر لم يكن لهم فـــداء فجعل رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
فداءهـــم أن يعلمـــوا أولاد الأنصـــار الكتابة. قـــال: فجاء يومـــاً غلام يبكي 
إلـــى أبيه فقال: ما شـــأنك؟ قـــال ضربنـــي معلمي، قـــال: الخبيث يطلب 

بِذِحْـــل بدر والله لا تأتيـــه أبداً « .
وجهـــة الدلالـــة: فهذا الحديـــث يفيـــد أن اســـتبدال العقوبـــة المالية – 
وهـــي مبلغ الفـــداء- بعمل يخدم فئة مـــن المجتمع وهـــو تعليم الكتابة 
للصغـــار، لهُ أصل في الشـــريعة من فعـــل النبي صلى الله عليه وســـلم 
فـــا مانع مـــن القوبـــة بذلـــك؛ إذا كان فيه مصلحـــة ويعد هـــذا الدليل 
من أقـــوى الأدلة العامة على صحـــة مبدأ العقوبـــات البديلة، ومن أهم 

الأدلـــة الخاصة على جـــواز العقوبة بالخدمـــة المجتمعية .
ى  هِ )صَلَّ )2( مـــا روي عن ابي هريرة رضـــي الله عنه قال: نَهَى رَســـولُ اللَّ
كَ  مَ( عَنِ الوِصَـــالِ، فَقالَ له رِجَـــالٌ مِنَ المُسْـــلِمِينَ: فإنَّ اُلله عليـــه وســـلَّ
كُمْ  مَ(: أيُّ ى اُلله عليه وســـلَّ هِ )صَلَّ ـــهِ تُوَاصِلُ، فَقالَ رَســـولُ اللَّ يا رَســـولَ اللَّ
ـــا أبَـــوْا أنْ يَنْتَهُوا عَنِ  ـــي ويَسْـــقِينِ. فَلَمَّ ـــي أبِيـــتُ يُطْعِمُنِي رَبِّ مِثْلِـــي؟! إنِّ
رَ  الوِصَـــالِ واصَـــلَ بهِـــمْ يَوْمًا، ثُـــمَّ يَوْمًا، ثُـــمَّ رَأَوُا الهِـــاَلَ، فَقالَ: لـــو تَأَخَّ

لِ بهِمْ حِيـــنَ أبَوْا«  . لَزِدْتُكُـــمْ. كَالْمُنَكِّ
وجهـــة الدلالة: هـــذا الحديث الشـــريف جاء ليشـــرح أن المـــراد بالتنكيل 
المعاقبـــة فالنبي صلى الله عليه وســـلم لما ارادوا الوصـــال وقد نهاهم 
يام لـــولا أن رأوا الهلال، وفي  عنـــهُ، أراد معاقبتهم بالاســـتمرار فـــي الصَّ
هـــذا دليل على جـــواز المعاقبة بالأعمـــال التّعبدية والتي تحتـــاج إلى نية، 

)1(

حْل: الثأر، يقال : طلب بذحله أي بثأره، والذَّحْل العداوة. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص 256.  )1( الذَّ
)2( ابـــن حنبـــل، أحمد، مســـند الإمام أحمد بـــن حنبل، حديـــث رقـــم )2216(، ج4،ص 92. والحديث صححـــه الحاكم في المســـتدرك، وقال : 

هـــذا حديث صحيح الإســـناد ،ج2،ص152. 
)3( انظر: عبد المعطي، التعزير صوره وضوابطه: دراسة فقهية مقاصدية معاصرة، ص156. 

)4(انظر: المهيري، التعزير بالخدمة المجتمعية في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة، ص452.
)5( رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب العزير والأدب، حديث رقم) 6851(، ج8، ص174.

)6( ابن حجر، أحمد بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة: بيروت، لبنان، )د.ط(، 1379هـ، ج4، ص206. 

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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فمن باب اولـــى المعاقبة بالأعمـــال الخدمية. 
)ب( دليـــل مشـــروعية اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعية من 

القواعـــد الشـــرعية والقياس: 
القواعد الشـــريعة: فاســـتبدال العقوبـــة بالخدمة المجتمعيـــة يتوافق 
مع قواعد الشـــريعة وبالأخص قاعدة » جلـــب المصالح وتحصيلها ودرء 
المفاســـد وتقليلهـــا« وذلـــك من عـــدة جوانـــب منها: تحقيـــق مصلحة 
المجتمـــع بعقوبة الجانـــي بأعمال وخدمـــات تعود على أفـــراد المجتمع 
بالنفـــع، ومـــن جانـــب آخر يعـــود بالمنفعـــة علـــى الجاني نفســـهُ وذلك 
بإصلاحـــه وتأديبه ، ثم إن اســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعية لهُ بالغ 
ـــجون، فـــإن هناك فئات  الأثـــر في التخفيف مـــن الآثار المترتبة على السُّ
عُمرية لا تســـتوجب دخول السجون وذلك لصّغر ســـنها ويطلق عليها 
فئـــة الأحداث، وهنـــاك معاصي وجنايات لا تســـتوجب دخـــول أصحابها 
في السّـــجون؛ فكان اللجـــوء إلى الخدمـــة المجتمعية حلًا مثاليـــاً، حتى لا 
يـــؤدي اختلاط هـــؤلاء مع اصحـــاب السّـــوابق والإجرام؛ ممـــا قد يؤدي 

إلـــى آثار وخيمـــة على أسُـــرهم ومجتمعهم .
وتحصيـــل المصالـــح وتقليـــل المفاســـد من خـــال اســـتبدال العقوبة 
بالخدمـــة المجتمعيـــة هـــو ما أكد عليـــه ابن عثيميـــن قائلًا: » أمـــا الأدلة 
العامة؛ فهي أن الشـــريعة جـــاءت مبنية على تحصيـــل المصالح وتقليل 
المفاســـد، وهـــذه القاعدة متفـــقٌ عليها، ومـــن المعلوم أن اســـتبدال 
العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعيـــة تحصيـــاً للمصالـــح وتقليلًا للمفاســـد 
قَوْمٍ يُوقِنُـــونَ( }المائدة:50{  ـــهِ حُكْمًا لِّ لقوله تعالى: )وَمَنْ أَحْسَـــنُ مِنَ اللَّ

هُ بِأَحْكَـــمِ الْحَاكِمِيـــنَ( }التين:8 {«. ولقوله عـــزَّ وجل: )أَلَيْـــسَ اللَّ
واســـتبدال العقوبة بالأعمال التطوعية تحقيق لكثير من المصالح ودرء 
للمفاســـد، فقد أكـــدت التجربة عدم جـــدوى عقوبة السّـــجن، وفي كثير 
مـــن الأحيان لمْ تـــوت ثمارها المرجـــوة منها، مهما قـــام القائمون على 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1( انظر: المحيميد ، التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية والاجتماعية، ص132. 
)2( انظر: ابن قيم الجوزية، مفتاح السعادة،ج2، ص14. 

)3( مريم، التعزير بالخدمة المجتمعية في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات ، ص453.
)4(انظر: القحطاني، العقوبات البديلة في قضايا الأحداث: دراسة مقارنة، ص50 .

)5( ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج14، ص308. 
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ـــجون بالتطويـــر لأســـاليب التأهيـــل والإصلاح والتهذيـــب من أجل  السَّ
التغلـــب على تلك السّـــلبيات الفادحة لعقوبة السّـــجن ، كمـــا أن النظرة 
المجتمعيـــة للسّـــجين فيهـــا كثير مـــن المفاســـد، فالســـجين ينظر إليه 
مـــن قِبـــل المجتمع على أنه شـــخصٌ غير ســـوي، مما ينفـــر منهُ الأهل 

والأقـــارب والأصدقاء .
القيـــاس: قياس اســـتبدال العقوبة بالخدمة المجتمعيـــة على الكفارات؛ 
لأن الكفـــارات متضمنـــة للعقوبة كما فـــي تضمين الصيد قـــال تعالى: 
يْـــدَ وَأَنتُـــمْ حُـــرُمٌ وَمَن قَتَلَـــهُ مِنكُم  ذِيـــنَ آمَنُـــوا لَ تَقْتُلُوا الصَّ هَـــا الَّ )يَـــا أَيُّ
نكُمْ هَدْيًا  عَـــمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَـــدْلٍ مِّ ثْلُ مَـــا قَتَلَ مِنَ النَّ ـــدًا فَجَزَاءٌ مِّ تَعَمِّ مُّ
يَذُوقَ وَبَالَ  لِـــكَ صِيَامًا لِّ ارَةٌ طَعَامُ مَسَـــاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰ بَالِـــغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّ
ـــهُ عَزِيزٌ ذُو  ـــهُ مِنْهُ وَاللَّ ا سَـــلَفَ وَمَـــنْ عَـــادَ فَيَنتَقِمُ اللَّ هُ عَمَّ أَمْـــرِهِ عَفَا اللَّ
انتِقَـــامٍ ( }المائدة:95{ فكان من ضمـــن خيارات الكفـــارة الإلزام بإطعام 
المســـاكين إن لم يســـتطع أن يذبح مثل ما قتل من الصيـــد، وهذا فيه 
نـــوع عقوبـــة بتقديم خدمـــة ومنفعة لأفـــراد المجتمع، ووجـــه القياس 
بيـــن الكفـــارات وعقوبة التعزيـــر بالخدمـــة المجتمعية كلاهمـــا يتضمن 
مصلحة لأفـــراد المجتمـــع وكلا الأمرين إلـــزام بخدمة فئـــة محتاجة من 
المجتمـــع، وهي محـــل للتطـــوع نتيجـــة الوقوع فـــي مخالفة شـــرعية، 
وهـــذا وإن كان حكماً من الله تعالـــى كفارة للمعصية، فـــإن فيهِ معنى 

العقوبة.

الفرع الثاني: مشـــروعية اسِْـــتبدال عقوبةِ الحبس بالخدمة المجتمعيّة 
الإسلاميّ  الفقه  في 

إن المتتبـــع لأقـــوال الفقهـــاء الأربعة من خـــال النظر فـــي كتبهم، لا 
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)1( الكساسبة، الحلول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديلة ، ص17. 
)2( العتيبي، حكم استبدال عقوبة التعزير بالأعمال التطوعية، ص115. 
)3( ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين،ج2، ص72. 

)4(انظر: المهيري، التعزير بالخدمة المجتمعية في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات، ص453.
)5(عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج1، ص683.

)6( انظـــر: الزيلعـــي، تبين الحقائـــق، ج3، ص207. ابن الهمام، فتح القدير،ج5، ص345. الخرشـــي، شـــرح الخرشـــي على الخليـــل،ج8، ص110. 
النـــووي، المجموع شـــرح المهـــذب،ج20، ص123. الماوردي الأحـــكام الســـلطانية، ص344. ابن قدامـــة، المغنـــي،ج9، ص178. ابن القيم، 

الطرق الحكمية في السياســـة الشـــرعية، ص16. 
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يجـــد قولًا صريحـــاً يذكر فيـــه حكم اســـتبدال عقوبـــة الحبـــس بالخدمة 
المجتمعية؛ وذلك كون مســـألة اســـتبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية 
مـــن المســـائل المســـتجدة، إلا أنـــه يُمكـــن أن يستشـــف الحكـــم بجواز 
اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعيـــة من خـــال أقـــوال الفقهاء 
في حكـــم التعزير بصـــورة عامة، فقد ذكـــر الفقهـــاء أن التعزير عقوبة 
مفوضـــة للحاكـــم، وللقاضـــي أن يختار عقوبـــة من مجمـــوع العقوبات 
تأديب واســـتصلاح وزجر على ذنوب لم يشـــرع فيها حدود، وبما يناســـب 

ظـــروف الجريمـــة والمجرم والزمـــان والمكان. 
ويرجـــع التعزير شـــرعًا إلى اجتهـــاد من لهُ ســـلطة التّعزيـــر، فكلام أهل 
العلـــم متواتر على أن التعزيـــر اجتهاديّ لا توقيفـــي، وأن ولي الامر مُخير 
فيـــه بحســـب المصلحة . قـــال الزيلعي:» ولس فيه شـــيء مقـــدر، وإنما 
هـــو مفـــوض إلـــى رأي الإمام، على مـــا تقضـــي جنايتهم فـــإن العقوبة 
فيـــه تختلف باختـــاف الجنايـــة...« ، وجاء في حاشـــية ابـــن عابدين:» ليس 

فـــي التعزير شـــيء مقدر بل مفـــوض إلـــى رأي الإمام« .
وقـــال القرافـــي: » إن التعزير يختلـــف باختلاف الأعصـــار والأمصار، فرب 
تعزيـــر في بلد يكـــون إكراماً في بلد آخر... فكشـــف الـــرأس عند الأندلس 
ليـــس هوانـــا وبالعـــراق ومصر هـــوان«  وقـــال ابـــن فرحـــون:» التعزير 
لا يختـــص بالســـوط واليـــد والحبـــس، وإنما ذلـــك موكول إلـــى اجتهاد 

الإمام«.
وجَـــاء في المجمـــوع:» من أتى معصيـــة لا حد فيها ولا كفارة، كســـرقة 
مـــن غير حـــرز أو القذف بغيـــر الزنا أو الجنايـــة التي لا قصـــاص فيها وما 
ـــلطان« وقال  أشـــبه ذلك مـــن المعاصي عزر على حســـب ما يـــراهُ السُّ
صاحـــب كتاب منتهى الإيـــرادات أن التعزير:» قدر أكثـــره ولم أقلهُ فيرجع 
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)1( انظـــر: الشـــربيني، مغني المحتاج إلـــى معرفة ألفاظ المنهاج، ج5، ص526. ابن تيمية، السياســـة الشـــرعية في إصـــاح الراعي والرعية، 
ص79. ابن القيم، الطرق الحكمية في السياســـة الشـــرعية، ص16. 

)2( ابـــن عابديـــن، رد المحتار علـــى الدر المختـــار، ج4، ص 63. ابـــن فرحون، تبصـــرة الحـــكام، ج2، ص 291. القرافي، الفـــروق، ج4، ص 183. 
الطرابلســـي، معين الحـــكام فيما يتردد بين الخصمين مـــن الأحكام ، ص 176.ابن القيـــم، إعلام الموقعين عـــن رب العالمين، ج2، ص128.     

)3(الزيلعي، تبين الحقائق، ج3، ص208.
)4( ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4، ص 63.

)5( القرافي، الفروق، ج4، ص 183.
)6( ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج2، ص 291

)7( النووي، المجموع شرح المهذب، ج20، ص 121.

)7(
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فيه إلى اجتهاد الحاكم بحســـب حال الشـــخص« ، وذكـــر صاحب مجموع 
الفتـــاوى: »وليس لأقـــل التعزير حد، بـــل هو بكل ما فيه إيلام الإنســـان 

مـــن قول وفعـــل وترك قول وتـــرك فعل« .
ـــابق أن التعزيـــر مجـــال للاجتهاد مـــن قبل ولي  فتقـــرر من خـــال السَّ
الأمـــر، فلـــهُ أن يجتهـــد فيه بحســـب حـــال الجريمة ومـــا يترتـــب عليها 
ـــريعة المرونـــة في مواكبة  وبحســـب مُرتكبهـــا، وهذا يعطي أحكام الشَّ
التطـــور، وذلـــك بمواجهـــة مختلـــف صـــور الجريمـــة والانحـــراف التـــي 
تُســـتجد، ومن هنـــا ويبدو لي من خـــال تتبع أقوال الفقهـــاء أن التّعزير 
لا يختـــص بنـــوع مُعيـــن، وإنما يرجـــع فيه إلـــى اجتهاد الحاكـــم في نوعه 
وقـــدره والتعزيـــر بالخدمـــة المجتمعيـــة من اجتهـــاد الحاكـــم مما يعني 
جـــواز الحكم به، ومن هنـــا قال ابن القيـــم: » ولما كانت مفاســـد الجرائم 
متفاوتـــة غيـــر منضبطة في الشـــدة والضعـــف والقلة والكثـــرة جُعلت 
عقوباتهـــا راجعـــة إلى اجتهـــاد الأئمـــة وولاة الأمور، بحســـب المصلحة 
فـــي كل زمـــان ومكان، وبحســـب أربـــاب الجرائـــم في أنفســـهم، فمن 
ســـوّى بين الناس فـــي ذلك وبيـــن الأزمنـــة والأحوال لـــم يفقه حكمة 

الشرع«. 
كمـــا أنـــهُ ثبـــت عن عمـــر بن الخطـــاب -رضـــي الله عنـــه- أنـــهُ كان يعزر 
ويـــؤدب بحلـــق الـــرأس والنفـــي والضـــرب ومن أهـــم مقاصـــد التعزير 
تأديـــب الجانـــي؛ لأن التعزير شُـــرع للتطهير، والتأديب راجـــع إلى المقصد 
الذيـــن منهـــم يتقـــوم مجموعهـــا،  الأســـمى لإصـــاح أفـــراد الأمـــة 
فبالعقوبـــة يـــزول من الجانـــي الخبث الـــذي بعثـــهُ على الجنايـــة فيعود 
الجاني إلـــى حال الصـــاح والاندماج فـــي المجتمع، كعضـــو صالح منتج، 
وباســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعية يُصبح أكثر اســـتقامة وصلاح 
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)1( البهوتي، شرح منتهى الإيرادات، ج3،ص365. 
)2( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج28، ص 344. 

)3( ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج2، ص128 .
)4( انظـــر: الزيلعـــي، تبين الحقائـــق، ج3، ص207. ابن الهمام، فتح القدير،ج5، ص345. الخرشـــي، شـــرح الخرشـــي على الخليـــل،ج8، ص110. 

النـــووي، المجموع شـــرح المهـــذب،ج20، ص123 الماوردي الأحـــكام الســـلطانية، ص344. ابن قدامة، المغنـــي،ج9، ص178. 
)5( ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،ج4، ص 60.
)6( ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص381.
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لحاله؛ ممـــا يجعُلهُ إيجابياً فـــي القيام بحقوق الله وحقوق العباد مُشـــاركاً 
فـــي بنـــاءِ مجتمعه وعمـــارة أرضه.

الفرع الثالث: مشـــروعية اسْـــتِبِدالُ العُقُوبةِ بالخدمـــة المجتمعيّة في 
قانـــون العقوبات الأردنيّ 

لقـــد جاءت المـــادة)3( مـــن قانـــون العقوبـــات الأردنيِّ المعـــدل رقم 
)27( لســـنة 2017 لتؤكـــد على مبدأ الشـــرعية، فقد نصت المـــادة على أنه: 
»لا جريمـــة إلا بنـــص ولا يقضـــى بأي عقوبـــة أو تدبير لم ينـــص القانون 
عليهمـــا حيـــن اقتـــرف الجريمة، وتعتبـــر الجريمـــة تامة إذا تمـــت أفعال 
تنفيذهـــا دون النظر إلـــى وقت حصـــول النتيجة«، حيث يُعدُّ هـــذا المبدأ 
هـــو حجر الزّاويـــة في القانـــون الجنائيّ عامـــة، وهو يمثل الركـــن الركين 
والضمـــان العـــام للعقوبـــة فالقاعدة العامـــة إنه لا جريمـــة ولا عقوبة 
إلا بنـــص القانون وإن هـــذه القاعدة مســـتقرة في الفقه التَّشـــريعيّ، 
ومدلـــول هذا المبـــدأ هو حصر مصـــادر التّجريم والعقـــاب في نصوص 
القانـــون، أي المشـــرع هـــو الـــذي يُحـــدد الجرائـــم وأركانهـــا ويحـــدد لها 
العقوبـــات، ومـــن هنا يُفهـــم أنه ليـــس للقاضـــي إلا تطبيـــق العقوبة 
المقرر بنـــص القانـــون، ويبقـــى للقاضي الحريـــة في النطـــق بالعقوبة 

المقـــررة بين حديهـــا الأدنى والأعلـــى إذا وجـــدت الجريمة .
كمـــا أنـــه يتبيـــن أن العقوبـــة التقليديـــة و العقوبـــة البديلـــة » كالخدمة 
المجتمعيـــة« تلتقيـــان في هـــذا المحور الـــذي يبين أن شـــرعية العقوبة 
تُســـتمد قوتها من نصـــوص القانون، فالمشـــرع الأردنيّ أخـــذ بالخدمة 
المجتمعيّـــة كبديـــل للعقوبـــة بنـــاءً على مـــا ورد في قانـــون العقوبات 
الأردنـــيِّ المعـــدل رقم )27( لســـنة 2017 في نـــص المـــادة )25( مكررة: » 
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)1( قانـــون العقوبـــات الأردنـــي، بموجـــب القانون المعـــدل رقم )27( لســـنة 2017، المشـــور فـــي الجريدة الرســـمية رقـــم)5479( الصادر 
،ص14. بتاريـــخ2017/8/30 

)2( انظر: مسرور ، الوسيط في قانون العقوبات،ص7. 
)3( حسني ، شرح قانون العقوبات: النظرية العامة للجريمة،ص35. 

)4( عبد العال، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، ص30. 
)5( المراغي،أصول علم العقاب الحديث، ص8. 
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إلـــزام المحكوم عليـــه بالقيام بعمل غيـــر مدفوع الأجر لخدمـــة المجتمع 
لمـــدة تحددها المحكمة لا تقل عن)40( ســـاعة ولا تزيد عن)200( ســـاعة 

علـــى أن يتـــم تنفيـــذ العمل خلال مـــدة لا تزيد عن ســـنة « .
ويتبين مما سَـــبق بإن عقوبـــة اســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعية 
فـــي الفقـــه الإسْـــامي كان يســـتند علـــى القول بـــأن عقوبـــة التعزير 
مفوضـــة للحاكـــم يقدرها على حســـب المصلحة وما تُحققـــهُ من الزجر، 
وكذلك اســـتناداً إلى بعض الأدلة من الســـنة النبويـــة والمقاصد العامة 
والقياس، أما مشـــروعية اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعية في 
المملكة الأردنية الهاشـــمية فقد اســـتند إلى قانـــون العقوبات الأردني. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ المشـــرع الأردنـــيّ قـــد واكـــب التَّطـــور الذي 
لحـــقّ بالعقوبة أســـوة بالـــدول الحديثـــة والتـــي جميعها أخـــذت ببدائل 
العقوبـــة فـــي تشـــريعها، وذلك للحـــدّ من الجريمـــة وللحدّ من نســـبة 
العـــود للجريمة، ونتيجة للتطـــور في السّياســـة العقابية، فإننـــي أجد أنّ 
التَّشـــريعات الأردنيّـــة كانت ســـباقة إلى هـــذا التَّطور في مجـــال الأخذ 
ببدائـــل العقوبـــة، حيث ســـبقَ وإن ادخل المُشـــرع الأردنـــيّ وقف تنفيذ 
العقوبـــة لقانون العقوبـــات الأردنيّ عـــام 1988 وغيرها مـــن العقوبات 
مثال الغرامة كذلك فقد أدخل المشـــرع إلى قانـــون الأحداث رقم)32( 
لســـنة 2014 بعـــض البدائـــل مثال ذلـــك الربط بكفالـــة أو التَّســـليم لولي 

. الأمر 
كمـــا أن المشـــرع الأردنيّ أخـــذ ببعض البدائـــل مثال ذلك وقـــف تنفيذ 
العقوبـــة والتي ثبـــت فعاليتها أثنـــاء التّطبيق؛ ونتيجة لذلـــك أخذت الآراء 
تتوجـــه نحـــو هـــذه البدائـــل ) الخدمـــة المجتمعيـــة(؛ وذلك نتيجـــة الآثار 
الســـيئة التـــي كانت تحـــدث نتيجـــة الأخـــذ بالعقوبـــات الســـالبة للحرية، 

)1(

)2(

)3(

)1( قانـــون العقوبـــات الأردنـــي، بموجـــب القانون المعـــدل رقم )27( لســـنة 2017، المشـــور فـــي الجريدة الرســـمية رقـــم)5479( الصادر 
بتاريخ2017/8/30،المـــادة )25( مكـــررة تحـــن عنوان: بدئـــل إصلاح مجتمعيـــة ،ص 20. 

)2( انظر: الوريكات،الخدمة المجتمعية كوسيلة بديلة للعقوبات الجزائية ،ص23. 
)3(قانـــون الأحـــداث الأردني رقم)32( لســـنة 2014م، المنشـــور فـــي الجردية الرســـمية رقـــم)5310(، بتاريـــخ2014/11/3م، ص5 حيث نصت 

المـــادة)24(: :« مـــع مراعـــاة أحـــكام المادتین(٢٥)و(٢٦)من ھـــذا القانـــون للمحكمة اتخاذ أي مـــن التدابیر غیر الســـالبة للحریـــة التالیة: 
أ.اللـــوم والتأنیـــب :بتوجیـــه المحكمـــة اللوم والتأنیـــب إلى الحـــدث على ما صـــدر عنه وتحذیره بـــأن لایكرر مثـــل ھذا الســـلوك مرة أخرى 

بشـــرط عـــدم الحط مـــن كرامته. ب.التســـلیم: 1.بتســـلیم الحدث إلـــى أحد أبویـــه أو إلى من لـــه الولایـــة أو الوصایة علیه. 
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بالأخص الحبـــس قصير المدة، وهـــذه الآراء دفعت بالسياســـة الجنائيّة 
الأردنيـــة إلـــى إعادة النظر في سياســـاتها فـــي مكافحـــة الجريمة والحد 
منهـــا، الأمـــر الذي دفع إلـــى الاتجاه إلـــى البحث عن عقوبـــات بديلة عن 
عقوبـــة الحبـــس قصيـــر المدة، وذلـــك لتحل محـــل العقوبـــة، وبنفس 
الوقـــت أن تؤدي الغرض المنشـــود مـــن العقوبة، وهو إصـــاح الجناة 
وإعـــادة دمجهم فـــي المجتمع؛ الأمر الـــذي يعود بالنفـــع عليهم وعلى 
المجتمع وعلى الدولة . وكما أشـــرت ســـابقاً فإن المشـــرع الأردني كان 
السّـــباق في إدخال بدائـــل العقوبات إلـــى قانون الأحـــداث الأردنيّ رقم 
)32( لســـنة 2014 حيـــث جاء في نص المـــادة )24( من هـــذا القانون على 

عقوبـــات بديلة عـــن العقوبات السّـــالبة للحرية . 

المطلـــب الثاني: ضوابط اِسْـــتِبَدالُ العُقُوبةِ بالخدمـــة المجتمعية في 
الفقه الإسْـــاميّ وقانـــون العقوبات الأردنيِّ 

سبق وأشـــرت فإن العقوبة بالخدمة المجتمعية تُعد مِن التعزير ويعود 
ـــلطة التقديريـــة للحاكـــم أو من ينوب عنـــه كالقاضي  تقديرهـــا إلى السُّ
فهـــو يختـــار فـــي كل حالة تُعـــرض عليـــه العقوبة التـــي يراها مُناســـبة 
لزجر الجانـــي، وحتى يكون اســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعية عادلًا 
ومحققـــاً لمصلحـــة الأمة، لا بُدَّ مـــن ضبطه بضوابط شـــرعية وقانونيّة 
مُحددة، حتى لا يتســـلط أولـــو الأمر ويترك لهم المجـــال مفتوحًا لدخول 
ذوي الأهـــواء، وتفســـد الحياة الإنســـانية؛ بالتســـلط من قبـــل فئة ضد 
فئـــة، وهـــذه الضوابط منها ما هو شـــرعي والآخـــر قانونيّ علـــى النحو 

الآتي: 

الفـــرع الأول: ضوابـــط اســـتبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعية في 
الإسْـــاميّ:  الفقه 

)1(

)2(

)1( عبد العال، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، ص13. 
)2( انظر: قانون الأحداث الأردني رقم)32( لسنة 2014م،ص5.  

)3( ابـــن عابديـــن، رد المحتار على الدر المختـــار، ج4، ص 62. القرافي، الذخيـــرة، ج12، ص 118. النووي، المجموع شـــرح المهذب، ج20، ص 121. 
البهوتي ، شـــرح منتهى الإيرادات، ج3،ص365. 

)4( النجار، سلطة القاضي في نقدير العقوبات التعزيرية، ص23.

)4( )3(
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الضابـــط الأول: أن يتناســـب العمل المعاقـــب به مع نـــوع الجناية التي 
ارتكبهـــا الجاني، من حيث نوعهـــا ومدتها مع جســـامة الجريمة المرتكبة 
ومـــن المتقرر أن عقوبـــة الخدمة المجتمعيـــة عقوبة تعزيريـــة يقدرها 
الحاكـــم، وعليه فـــإن ضوابط العقوبة التعزيرية كتناســـب نـــوع العقوبة 
ومدتهـــا مـــع جســـامة الجريمـــة ينطبـــق كذلك علـــى عقوبـــة الخدمة 
المجتمعيـــة، فالتوازن بيـــن العقوبـــة والجريمة مطلوب، فلا تتســـاوى 
العقوبـــات للجرائم المختلفة، بـــل يزيد ولي الأمر العقوبـــة المقررة على 
الجريمة بشـــرط ألا يُســـرف في العقاب، ولا يســـتهين فيـــه، وعليه أن 
ينظـــر إلى أثـــر هذه الجريمة فـــي المجتمـــع والأمة وتكرارها وانتشـــارها 
ومـــا تـــؤول إليه من فســـاد، وهـــذا الأمر مُقـــرراً شـــرعاً لقولـــه تعالى: 
ثْلُهَا (}الشـــورى:40{ كمـــا أن الجناة ليســـوا على  ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَـــيِّ )وَجَـــزَاءُ سَـــيِّ
يانة والحياء، فينظر حـــال المُجرم وبناءً  مُســـتوى واحد، فمنهم أهـــل الصَّ

عليه يخفف ويشـــدد فـــي العقوبة .
الضابط الثانـــي: أن يُخصص تطبيق عقوبة الخدمـــة المجتمعية بالجرائم 
الصّغيـــرة التي تحصل مـــن صغار السّـــن، أو أصحاب الجرائم البســـيطة، 
أمـــا أصحـــاب الجرائم الكبيـــرة كالتي تتعلـــق بالقتل أو الجرائـــم التي تمس 

أمـــن الدولة فلا تشـــملها، بل لهـــا عقوباتها التي تناســـبها  .
 الضابـــط الثالث: أن يكـــون إيقاع العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعية عادلًا، 
وألا يكـــون ســـبباً للنفرة مـــن العمل المجتمعـــي، وأن يتـــم التنفيذ تحت 
إشـــراف قضائيّ، وألا يكـــون الضرر متعديـــاً إلى غير الجانـــي، وأن يظهر 

منهـــا القصـــد من العقاب وهـــو الزجر والـــردع والإصـــاح والتَّهذيب . 
الضابـــط الرابـــع: أن تتناســـب عقوبـــة الخدمـــة المجتمعيّة مَـــعَ مكانة 
ـــخص الاجتماعية، وأن لا يكون فيها إهدار لكرامتـــه؛ لأنها حينئذ قد  الشَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1(ابـــن نجيم، البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق، ج5، ص45.الشـــربيني، مغنـــي المحتاج إلى معرفـــة ألفاظ المنهـــاج،ج5، ص526. ابن قدامة، 
المغني،ج9،ص177. 

)2(انظر: المهيري، التعزير بالخدمة المجتمعية في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات، ص455.
)3( آل خنين، ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، ص100.

)4(انظـــر: العجيـــان، الإلـــزام بالأعمـــال التطوعية فـــي العقوبات التعزيريـــة، ص29. عبـــد المعطي، التعزيـــر صوره وضوابطه: دراســـة 
فقهيـــة مقاصدية معاصـــرة، ص164. 

)5(انظـــر: عبد المعطـــي، التعزير صوره وضوابطه: دراســـة فقهيـــة مقاصدية معاصـــرة، ص164. المحيميـــد، التعزير بالإلـــزام بالأعمال 
التطوعيـــة والاجتماعية، ص132. 
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تـــؤدي إلى آثار نفســـيّة قـــد تؤثر ســـلباً على الجانـــي فلا تؤتـــي العقوبة 
بالخدمـــة المجتمعيـــة ثمارها المرجـــوة كان يكون بعد العقوبة شـــخصًا 

مجتمعهِ. علـــى  حاقدًا 
الضابط الخامـــس: يجب أن يكون المحكـــوم عليه قـــادراً وصالحاً للقيام 
بالخدمـــة المجتمعيـــة، وذلـــك لان الجُناة ليســـوا على درجـــة واحدة، ولا 
علـــى صنـــف واحد، فبعـــض المحكـــوم عليهـــم تُخفف عقوبتهُ بســـبب 
ـــلوك، وكذلك  المرض أو لصغر السّـــن أو لِكبر في العمر، أو لحســـن السُّ
فـــي المقابل تُشـــدد عقوبة الخدمـــة المجتمعية على بعـــض المحكوم 

عليهم بســـبب قصـــد المتعدي أثناء ارتـــكاب الجنايـــة أو المُخالفة . 
الضابط الســـادس: يجب أن يُراعى أن تكون عقوبـــة الخدمة المجتمعيّة 
مُتضمنـــة تكليـــف الجانـــي بالعمل فـــي المهنـــة أو الحرفة التـــي يجيدها 

وذلك لتكـــون العقوبة أكثـــر إفادة . 
الضابـــط الســـابع: الابتعاد عـــن التّشـــهير بالمحكوم عليه عنـــد تطبيق 
العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعيـــة وكل ما قد يُســـبب الإســـاءة والإحراج 

للمحكـــوم عليـــه أو لأفراد أسُـــرته أمـــام المجتمع .
الضابـــط الثامـــن: وأخيراً لا بُـــد أن تُحقـــق العقوبة بالخدمـــة المجتمعيّة 
اســـتصلاح للجاني وردعهِ عن القيام بالمخالفات، حتى لا يتســـاهل الجُناة 
بهـــذا النوع مـــن العقوبـــات؛ مما يؤدي إلى تســـاهلهم فـــي الرجوع إلى 

الجريمة. 

الفـــرع الثاني: ضوابـــط اِسِـــتِبدال العقوبـــة بالخدمـــة المجتمعيّة في 
قانـــون العقوبـــات الأردنيّ: 

لقد أخذ المُشّـــرع الأردنيّ بالعقوبات المجتمعية فـــي التّعديلات الأخيرة 
على قانـــون العقوبات المعدل رقم )27( لســـنة 2017 فقد حددت المادة 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1( انظر: المحيميد، التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية والاجتماعية، ص132. 
)2( انظر: الطريمان، التعزير بالعمل للنفع العام، ص112. 

)3(عبد المعطي، التعزير صوره وضوابطه: دراسة فقهية مقاصدية معاصرة، ص165.
)4(المهيري، التعزير بالخدمة المجتمعية في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات، ص456.

)5(التويجري، التعزير بخدمة المجتمع، ص 283.
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)25( مكـــررة من قانـــون العقوبات الأردني الضوابـــط التي يجب توفرها 
وذلـــك لتطبيق عقوبـــة الخدمة المجتمعيّـــة على المحكـــوم عليه، ومن 
ـــرع الأردنيّ لمْ ينص  خلال اســـتعراض نص المادة )25( يُلاحظ أنَّ المشَّ

على شـــروط باســـتثناء ثلاثة شروط وهي:

ويُلاحظ أن المشـــرع الأردنيّ حَصـــرَ عقوبة العمل للخدمـــة المجتمعيّة 
بمدة زمنية مُحـــددة، بحيث الزم القضاء بأن يكون الحدّ الأدنى لسّـــاعات 
العمل هو)40( ســـاعة والحدّ الأعلى)200( ســـاعة، أما فيمـــا يتعلق بتحديد 
ـــلطة القاضـــي التقديرية  السّـــاعات اللازمة لـــكل منهم فقد تركها لسُّ
بحســـب حال الدعـــوى والمحكـــوم عليـــه، فكل حالـــة يختلـــف باختلاف 

الجرم.
ويلاحـــظ أيضًا أن المـــادة بينت الهدف مـــن العقوبة، فيجـــب أن يكون 
الهـــدف الرئيســـي مـــن العقوبـــة هـــو الخدمـــة المجتمعيـــة، بحيث يتم 
ـــالبة للحريـــة لتّحقيق هدف اســـمى من  الاســـتعاظة عـــن العقوبة السَّ
ســـب الحريـــة وهـــي خدمـــة المجتمـــع وإصـــاح الجانـــي، ففـــي خدمة 

المجتمـــع تزيد مـــن ارتقائهُ .
وبعد ذكـــر ضوابط عقوبـــة الخدمـــة المجتمعيّة في الفقه الإسْـــاميّ 
والضوابـــط القانونيـــة فـــي قانـــون العقوبات الأردنـــيّ، تبين لـــيّ تعدد 
الضوابط الشـــرعية ومراعاتهـــا لجوانب كثيرة، قد راعتهـــا أيضاً الضوابط 
القانونيّـــة وغطت معظمها، ومـــن أهمّ الضوابط التي تُشـــكل إضافة 
لقانون العقوبـــات الأردنيّ، وهـــو ضابط المدة الزمنيـــة المحددة لإلزام 

)1(

العمل بدون أجر وأن يكون للصالح العام.
ساعات العمل من )40( ساعة إلى )200( ساعة.

تنفيذ العمل بمدة لا تزيد عن السنة.

)2(

)3(

)4(

)1( فالمشـــرع الأردنيّ أخذ بالخدمـــة المجتمعيّة كبديل للعقوبـــة بناءً على ما ورد في قانـــون العقوبات الأردنيِّ المعدل رقم )27( لســـنة 
2017 فـــي نـــص المادة )25( مكـــررة : » إلزام المحكـــوم عليه بالقيام بعمل غيـــر مدفوع الأجر لخدمـــة المجتمع لمدة تحددهـــا المحكمة لا 

تقـــل عن)40( ســـاعة ولا تزيد عن)200( ســـاعة علـــى أن يتم تنفيـــذ العمل خلال مدة لا تزيد عن ســـنة » 
)2( انظر: عبد العال، عقوبة الخدمة المجتمعية في القانون الأردني: دراسة مقارنة، ص39.  

)3( داود، ضوابط الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية،ص63. 
)4( داود، ضوابط الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، ص65. 
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بالخدمة المجتمعيّة، بحيث لا تقل عن )40( ســـاعة ولا تتجاوز )200( ســـاعة، 
وذلك يُســـهم فـــي جعل الجنـــاة يعتبرونهـــا خدمة للوطـــن والمجتمع، 
مما يُعين على جنـــي الفوائد المرجوة من العقوبـــة بالخدمة المجتمعية.

 
الْمَبحثُ الثاني

ة مِنْ اِسْتِبَدالُ عُقُوبَةِ الحبس بالخِدمة المُجتمعيّة  رعيِّ السّيَاسة الشَّ

ســـبق وأشـــرت بـــإن اســـتبدال عقوبـــة الحبـــس بالخدمـــة المجتمعية 
يُعد مـــن بـــاب التعزيـــر، والتعزير يعـــد من العقوبـــات التي تعـــود على 
الفـــرد والأمة بـــل العالـــم بأســـره بالمصالـــح والفوائد، يقـــول ابن حجر 
العســـقلاني:» التعزيـــر شـــرع للردع، ففـــي الناس مـــن يردعـــهُ الكلام، 
ومنهم مـــن لا يردعـــه إلا الضرب الشـــديد؛ فلذلك كان تعزيـــر كل أحد 
بحســـبه«، وفـــي موضع آخـــر يـــرى المـــاوردي أن التعزيـــر:» التأديب على 
ذنـــوب لم تشـــرع فيها الحـــدود، ويختلـــف حكمـــه باختلاف حالـــه وحال 
فاعلـــه، فيوافق الحدود من وجـــه أنه تأديب واســـتصلاح وزجر، ويختلف 

بحســـب اختـــاف الذنب«.
ياســـة الشّـــرعيِّة من اســـتبدال  ولعـــلَّ من المهـــم أن ننوه إلى دور السَّ
عقوبـــة الحبس بالخدمة المجتمعية في تلافـــي المثالب التي قد تُصاحب 
عقوبـــة الحبس، وفـــي إبراز أثر عقوبـــة الخدمة المجتمعيـــة للمحكومين 
ـــرعية،  على المجتمـــع، وعلى تأهيل الجاني، وهذا من باب السّياســـة الشَّ
ياســـة  ـــريعة الإسْـــاميِّة، خصوصًا أنَّ السَّ وكلـــه خدمـــةً لِمقاصـــد الشَّ
ـــريعة الإسْـــاميِّة، وتقـــوم علـــى مبادئهـــا  ـــرعية تتفـــق وروح الشَّ الشَّ
وأصولهـــا العامْـــة وقواعدهـــا الكليـــة التـــي يتوصـــل بها إلـــى مقاصد 
ـــريعة وجلب المَصالح ودرء المفاســـد فالمصلحة هـــي المقصودة،  الشَّ

وبنـــاءً عليه قســـمت هذا المطلـــب إلى فرعيـــن على النحـــو الآتي:

)1(

)2(

)3(

)1(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج12،ص178.
)2( الماوردي، الأحكام السُلطانية، ص344.

)3(انظـــر: ابـــن عبـــد الســـام، قواعـــد الأحـــكام،)48/2( ابـــن فرحـــون، تبصـــرة الحكام،)109/2(الشـــاطبي، الموافقـــات،)141/4( الغزالـــي، 
المســـتصفى،)285/1( ابـــن قيـــم الجوزيـــة، إعـــام الموقعيـــن،)283/4(.
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المطلـــب الأول: أثـــر السياســـة الشـــرعية مـــن اســـتبدال العقوبـــة 
بالخدمـــة المجتمعيـــة للمحكوميـــن علـــى المجتمـــع 

إن الغايـــة الرئيســـة مـــن تطبيـــق النظـــام العقابـــي المتمثـــل بالخدمة 
المجتمعيـــة تتمثـــل في تأهيـــل وإصـــاح الجُنـــاة وإعـــادة دمجهم في 
المجتمـــع ليكونوا أعضـــاء فاعلين كمـــا أن حماية المجتمع مـــن الجريمة 
والمجرميـــن لا يرتبـــط بشـــدة وقســـوة العقوبـــة والردع، بـــل بإصلاح 
وتأهيـــل الجانـــي وإعـــادة دمجه فـــي المجتمع ومـــن هنا قـــال ابن حجر 
العســـقلاني:» التعزيـــر شـــرع للردع، ففـــي الناس مـــن يردعـــهُ الكلام، 
ومنهم مـــن لا يردعـــه إلا الضرب الشـــديد؛ فلذلك كان تعزيـــر كل أحد 
بحســـبه«، ويـــرى المـــاوردي أن التعزير:» التأديـــب على ذنوب لم تشـــرع 
فيهـــا الحـــدود، ويختلف حكمـــه باختـــاف حاله وحـــال فاعلـــه، فيوافق 
الحدود مـــن وجه أنه تأديب واســـتصلاح وزجر، ويختلف بحســـب اختلاف 

الذنب«.
كمـــا أن البعض يـــرى أن اســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعية تجعل 
مـــن الجاني علـــى تواصل وارتبـــاط مع المجتمـــع، فيكون تحـــت الرقابة 
المجتمعيـــة وهـــذا التواصُـــل والارتبـــاط بيـــن الجانـــي والمجتمـــع يخلق 
ـــخص الُألفـــة والشـــعور بالرضا عن نفســـه وعن  فـــي داخل هـــذا الشَّ
المجتمـــع التي تقبلـــه ووثق به مـــا يُؤثر إيجابـــاً في صلاحه واســـتقامته، 
ـــرعية  ـــرعيِّة، ولأن أغلب أحكام السّياســـة الشَّ وهـــذا من السّياســـة الشَّ
يتعلـــق بمجموع الأمة وليـــس بالأفراد فتكون مقاصدهـــا كلية لا جزئية 
والمقصـــد الأعـــم مـــن السّياســـة الشـــرعية المحافظة علـــى المصالح 
القائمة وتكميلهـــا وإزالة المفاســـد الموجودة وتقليلها، قـــال الغزالي:» 
ومقصـــود الشـــرع مـــن الخلـــق خمســـة: أن يحفـــظ عليهـــم دينهـــم 

 . ومالهم«  ونســـلهم  وعقلهم  ونفســـهم 

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1(الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل: دراسة مقارنة، ص61. 
)2(ميموني، العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري، ص229.

)3(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج12،ص178.
)4( الماوردي، الأحكام السُلطانية، ص344.

)5( انظر: المحيميد، التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية والاجتماعية، ص135. 
)6(الغزالي،المستصفى، ج1، ص174.
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وكما أن مـــا يُميز عقوبة الخدمـــة المجتمعية عن غيرهـــا من العقوبات 
البديلـــة، أنهـــا تُعزز من مســـاهمة المجتمع فـــي جانب العدلـــة الجنائية، 
إذ أن هـــذه الخدمـــة تُنفـــذ ضمن مؤسســـات الدولة والمجتمـــع، ويعد 
تعويضـــاً عن الضرر الذي لحـــق بالمجتمع وأمنه واســـتقراره جراء حدوث 
الجريمـــة وتعـــد عقوبـــة الخدمـــة المجتمعية مـــن الأمور المســـتحدثة 
التـــي احتاجت الأمة إليها، والسياســـة الشـــرعية وضعت بيـــد ولي الأمر 
الســـلطة التقديرية لاتخاذ التدابير المناســـبة لما يحقـــق المصلحة العامة 

وفـــق مقتضيـــات العدل فحيثما تكـــون المصلحة فثم شـــرع الله.
ومـــن هنا نذكر بقول ابـــن تيمية رحمـــه الله:» فهؤلاء يعاقبـــون تعزيراً 
وتنكيـــاً وتأديباً، بقـــدر ما يراهُ الوالي، على حســـب كثرة ذلـــك الذنب في 
الناس وقلتـــهُ، فإذا كان كثيـــراً زاد في العقوبة؛ بخلاف مـــا إذا كان قليلًا، 
وعلى حســـب حـــال المذنب، فـــإذا كان مـــن المدمنين علـــى الفجور زيد 
في عقوبتـــه، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حســـب كبر الذنب وصغره، 
فيعاقـــب من يتعرض لنســـاء النـــاس وأولادهم، بمـــا لا يعاقب من لم 
يتعـــرض إلا لمـــرأة واحدة أو صبـــي واحد، وليـــس لأقل التعزيـــر حد، بل 
هو بـــكل ما فيه إيلام الإنســـان، من قـــول وفعل، وترك قـــول، وترك 
فعـــل، فقد يعـــزر الرجـــل بوعظـــة وتوبيخه والإغـــاظ لهُ، وقـــد يعزر 

بهجـــره وترك الســـام عليه حتى يتـــوب إذا كان ذلك هـــو المصلحة« .
ويمكـــن تحديد أبرز أثر لاســـتبدال عقوبـــة الحبس بالخدمـــة المجتمعية 

بالنســـبة للمجتمع علـــى النحو الآتي: 
ـــجون وتوجيه على المشـــاريع التنموية  تقليل الإنفـــاق على السُّ 	

المُجتمع  تخـــدم  التـــي 
فـــإن كثرة إصـــدار عقوبـــات الحبس من شـــأنها زيـــادة الأعبـــاء المالية 
ـــجناء من  علـــى كاهـــل خزينـــة الدولـــة، المتمثلة فـــي تلبية حاجـــات السُّ
طعـــام ودواء وحراســـة داخـــل الســـجون، وبالتالي فإن عقوبـــة الخدمة 

)1(

)2(

)3(

1

)1(انظر: الوريكات،الخدمة المجتمعية كوسيلة بديلة للعقوبات الجزائية ،ص79. 
)2(الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص197.

)3(ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص91.



128

المجتمعيـــة تعمل على تفادي هـــذه التكاليف؛ لتقـــوم الدولة بتوجيهها 
نحـــو إنشـــاء المشـــروعات التنمويـــة التـــي تعود علـــى المجتمـــع بالنفع 

والفائدة. 
ففـــي الأردن يتم إنفـــاق حوالي)90( مليـــون دينار أردني ســـنوياً على إيواء 
وإطعـــام حوالـــي)10( الآلـــف نزيل ونزيلـــة يقيمون فـــي )14( مركز إصلاح 
وتأهيـــل بمعـــدل حوالـــي)750( دينـــار شـــهرياً للنزيـــل الواحد؛ لـــذا فإنَّ 
التَّوجـــه الحديث للسّياســـة العقابيـــة المُعاصرة لهو من باب السياســـة 
ـــجون في  الشـــرعية فـــي تقليل قـــدر المُســـتطاع مـــن اســـتخدام السُّ
عقـــاب المذنبون، خاصة إذا كانـــت هذه العقوبة قصيـــرة المدة، ونتيجةً 
لأفعـــال لا تُصنـــف بأنهـــا خطيـــرة أو إجرامية؛ مـــن شـــأنه التقليل من 
الأعبـــاء الماديـــة على خزينـــة الدولة وهـــذا تحقيق لمصلحـــة مقصودة 

وهـــو من باب السياســـة الشـــرعية .
لبية للمحكوم عليه تفادي نظرة المجتمع السَّ 	

ـــجن؛ ســـتجعلهُ تحت نظرة ســـلبية  فـــإن وضع المحكـــوم عليه في السَّ
ورفـــض المجتمع لـــهُ، فيقع تحت ضغوط نفســـية كبيرة تهـــدم رغبته 
ونيتـــه في الإصـــاح، وتجبرهُ وتقـــودهُ إلى تكـــرار الجريمة والعـــودة لها 
ـــرعية من  مـــرة أخرى، ومـــن خلال السّـــابق يظهـــر دور السّياســـة الشَّ
اســـتبدال عقوبة الحبـــس بالخدمـــة المجتمعية، والمصلحـــة من تفادي 
النظرة الســـلبية للمجنـــي عليه حتى لو دخل الســـجن لأفعال بســـيطة، 
فالخدمـــة المجتمعيـــة بدلًا مـــن عقوبة الحبـــس تجنب المحكـــوم عليه 
نظـــرة المجتمع الســـلبية تجاهه، وبالتالي تُســـاهم في إصـــاح المجتمع 
وتبعده عـــن التفكك والتشـــرذم، وفي هذا تحقيـــق لمصلحة مقصودة 

وهو من باب السياســـة الشـــرعية . 
تفادي عدم اندماج المحكوم عليه في المجتمع  	

)1(

)2(
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)1(اليوسف، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، ص117.
)2( العبادي، العقوبات المجتمعية في التشريعات الجزائية الأردنية، 62. نقلًا عن تصريح مدير مركز الإصلاح والتأهيل الأردنية.

الغزالـــي،  الموافقـــات،)141/4(  الشـــاطبي،   )109/2( الحـــكام،  تبصـــرة  فرحـــون،  ابـــن  الأحـــكام،)48/2(  قواعـــد  الســـام،  عبـــد  ابـــن   )3(
الموقعيـــن،)283/4(.  إعـــام  الجوزيـــة،  قيـــم  المســـتصفى،)285/1(ابن 

)4( انظر: اليوسف، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، ص51.
)5( ابن عبد الســـام، قواعد الأحكام،)48/2( ابن فرحون، تبصرة الحكام، )109/2( الشـــاطبي، الموافقات،)141/4( الغزالي، المستصفى،)285/1(

ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين،)283/4(.
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فاســـتبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية يعد وســـيلة لإبقاء الفرد 
فـــي مجتمعه وتفادي انســـاخ المحكوم عليه عن مجتمعهُ، حيث يشـــير 
البعـــض أن الجانـــي يدخل الســـجن في البدايـــة رافضاً للثقافة الســـائدة 
بـــه، إلا أنـــهُ سُـــرعان مـــا يتأقلم مَعَ هـــذهِ الثقافـــة فتحل محـــل ثقافته 
الأصليـــة، وتفادي انســـاخ المحكـــوم عليه عـــن المجتمع يُعـــد من أبرز 
الأهـــداف الاجتماعية لعقوبة الخدمـــة المجتمعية، حثُ يبـــدو هذا الأمر 
جلياً فـــي المحكوم عليهم والذين لمْ يســـبق لهم المثـــول أمام القاضي 
ـــجن من قبـــل، فقيامه بعقوبة الخدمـــة المجتمعية تجنبه  أو دخول السَّ
الاختـــاط بالأشـــخاص ذوي الأســـبقيات الجرميـــة ويتأثر ســـلوكه بعد 
خروجه من الســـجن بالتالي يصعـــب اندماجه في مجتمعـــه بعد الخروج 
ـــجن، وعليه فعقوبـــة الخدمة المجتمعية تجعـــل المحكوم عليه  من السَّ
علـــى تواصُل وارتباط بمجتمعه وهذا من شـــأنه أن يســـاعد في عودته 

إلى الطريق المســـتقيم.
كما أن اســـتبدال العقوبة بالخدمـــة المجتمعية يُعـــد أداة فاعلة لتقويم 
ـــلوك للجنـــاة تمهيداً لإعـــادة دمجهم فـــي المجتمع وهذا أســـاس  السُّ
المصلحة المرســـلة وهي ظاهرة فـــي تلبية حاجة الأمـــة؛ وهذا كله من 
باب السياســـة الشـــرعية، فالسياســـة الشـــرعية مرتبطة بمبدأ المآلات 
وهـــي معتبرة ومقصودة شـــرعًا ويجـــب مراعاتها، وبالتالي فالسياســـة 
الشـــرعية معتبـــرة لقيامهـــا على ما هـــو معتبـــر مقصود شـــرعًا، ولما 
كانت المآلات متغيرة فإن أحكام السياســـة الشـــرعية كذلك متغيرة؛ إذا 
الحكـــم يتغيـــر بتغير مآله من حيـــث قدرته على تحقيـــق المصالح وحفظ 

المقاصد الشـــرعية وهو محور عمل السياســـة الشـــرعية.

المطلـــب الثانـــي: أثـــر السياســـة الشـــرعية مـــن اســـتبدال العقوبة 
بالخدمـــة المجتمعيـــة علـــى تأهيـــل الجاني 
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)1(حسني، شرح قانون العقوبات، ص102.  
)2(الكساسبة، وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل: دراسة مقارنة، ص74. 

)3( المحيميد، التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية والاجتماعية، ص135. 
)4( الشاطبي، الموافقات،)141/4( الغزالي، إحياء علوم الدين،)35/1(. 
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يـــرى البعض أن عقوبـــة الخدمة المجتمعية تعود بالنفع على الشـــخص 
المحكوم عليه، فقد أثبت الدارســـات أن نســـبة العودة للجريمة –التكرار- 
تكـــون أقل لدى الأشـــخاص الذيـــن حكم عليهـــم بالخدمـــة المجتمعية 
مقارنـــة بالمحكوم عليهـــم بعقوبة الحبس قصير المـــدة، ويمكن تحديد 
أبـــرز أثر لاســـتبدال عقوبـــة الحبـــس بالخدمـــة المجتمعية علـــى تأهيل 

الآتي:  النحو  علـــى  الجاني 
إصلاح وتأهيل الجُناة المحكوم عليهم 	

فالسياســـة العقابية لـــم تعد مجـــرد اســـتراتيجية آنية هدفهـــا التصدي 
للجريمـــة؛ بـــل أداة فاعلة هدفها تقويم الســـلوك والتأهيـــل الاجتماعي 
للمحكـــوم عليـــه، إضافة إلـــى تنمية شـــعورهم بإمكانياتهـــم وقدراتهم 
علـــى تأديـــة اعمـــال نافعة ومفيـــدة لمصلحـــة المجتمع، كذلـــك تُمكن 
المحكـــوم عليهم الذين لا يملكـــون عملًا من تعلم مهنـــة جديدة تفتح 
أمامهـــم فرصة للحصول على وظيفة يكســـبون منهـــا قوتهم اليومي 
مســـتقبلًا كما أن تطبيـــق عقوبة الخدمـــة المجتمعية من شـــأنها الحدّ 
مـــن إمكانية عودة الجانـــي إلى فعلـــه الإجرامي، عن طريـــق تأهيله من 
خـــال العمل، كذلـــك حماية المجتمـــع كونه يحمل في طياته فلســـفة 

لتعويض. ا
وهكـــذا فإنَّ النص على مادة قانونية تســـمح باســـتبدال عقوبة الحبس 
ـــريعة الإسْـــامية القائمة على  بالخدمـــة المجتمعيـــة يتفـــق وروح الشَّ
المصلحة فـــي تأدية عمل نافـــع ومميز للمجتمع، ودرء مفســـدة عودة 
الجانـــي إلى فعلـــه الإجرامي مـــرة أخرى، وتظهـــر المصلحـــة كذلك في 
تلبيـــة حاجة الأمـــة الإســـامية في توفيـــر مـــادة قانونية تنظيـــم أمور 
المحكـــوم عليهم، ولا تضر بهم نفســـياً مع تنمية شـــعورهم وقدراتهم 
على تأديـــة عمل نافع للمجتمع الـــذي خرق قوانينه، وعندهـــا يتعزز لديه 
الشـــعور بالثقـــة بالنفس، وعنـــد النظر إلى مـــآل العـــودة للجريمة مرة 
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)1( العوجي، دروس في العلم الجزائي: السياسة الجنائية والتصدي للجريمة، ص 179.
)2(الوريكات، الخدمة المجتمعية كوسيلة بديلة للعقوبات الجزائية ،ص88. 

)3(حسني، شرح قانون العقوبات ،ص102. 
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أخـــرى، -التكـــرار-، يظهـــر جليًا أهميـــة هذه المـــادة القانونيـــة، وأنها من 
ـــرعية، فالسّياســـة الشـــرعية على صلـــة وثيقة بمبدأ  ياســـة الشَّ باب السَّ
المـــآلات، وهـــي معتبـــرة ومقصـــودة شـــرعًا، والمآل هو محـــور عمل 

رعية .  السّياســـة الشَّ
تنمية شعور المحكوم عليه بالمسؤولية  	

فالعقوبـــة بالخدمـــة المجتمعيـــة تُعد علاجاً لمشـــكلة الفقـــر والبطالة، 
فإلـــزام الجاني بعمل خدمـــة للمجتمع لفترة من الزمن لـــه مردود إيجابي 
على شـــخصيته وســـلوكه، وهـــذا يتحقق من خـــال الرقابـــة والمتابعة 
التي تُفرض عليـــه من قِبل الجهة المســـؤولة، حيثُ تحثـــه على المثابرة 
وحســـن الإنجاز فيكتســـب الخبـــرة وجـــودة الأداء والإتقـــان، إضافة إلى 
التعـــود على الصبـــر والجدّية، فيكون دافعـــاً له للاســـتمرار بهذا العمل 
بعـــد انتهاء العقوبـــة؛ وبذلك يســـتطيع القيام بواجباته تجاه أســـرته في 
حيـــن أن عقوبة الحبس تســـبب آثار ســـلبية على علاقـــة المحكوم عليه 
بالمجتمـــع الذي يرفضـــه بعد الحبـــس خوفاً منـــه، فيتعذر عليـــه العثور 
علـــى مصـــدر رزق يعتاش منهُ بعـــد ضياع عملـــه الـــذي كان يزاوله من 

قبـــل، لعدم قبول مـــن صاحب العمل باعتباره ســـجين ســـابق. 
تجنب الآثار النفسية والاجتماعية للمحكوم عليهم  	

فمـــن الآثـــار النفســـية والاجتماعيـــة للعقوبـــة بالحبـــس هي شـــعور 
المحكـــوم عليه باليأس مـــن الحياة وعدم الانســـجام بالواقـــع بعيداً عن 
عائلاتهـــم، وهـــذا بالضـــرورة ســـيترتب عليه الشـــعور بالسّـــخط وعدم 
الرضـــا والعدوانيـــة تجـــاه الآخريـــن وارتفـــاع مؤشـــر العنـــف فـــي كافة 
انفعالات المحكـــوم عليه وتصرفاته، وعليه فـــإن تطبيق عقوبة الخدمة 
المجتمعية تجنب الآثار النفســـية والاجتماعية للمحكـــوم عليه والمتمثلة 
بتفـــادي انســـاخ المحكوم عليه عـــن مجتمعـــه، كذلك فإن مـــن الآثار 
الإيجابيـــة لعقوبة الخدمـــة المجتمعية أنها في الغالـــب لا تحمل وصمة 
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)1(الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص197. 
)2( انظر: الطريمان، التعزير بالعمل للنفع العام، ص124. 

)3( الزيني، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، ص71. 
)4( النجار، حقوق المسجونين في المواثيق الدولية والقانون المصري، ص48.
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العـــار التي يضـــل يحملها السّـــجين بعد الإفـــراج عنهُ؛ مما يجلـــب الراحة 
النفســـية لهذا السّـــجين واندماجـــه في المجتمع بســـرعة .

وهكذا نلاحظ أنَّ اسِـــتبدال عقوبـــة الحبس بالخدمـــة المجتمعية تجنب 
المحكـــوم عليـــه الآثـــار النفســـية والاجتماعيـــة وتنمـــي لديه الشـــعور 
بالمســـؤولية؛ مـــن العمل الـــذي يحثهُ علـــى المثابرة والإنجاز فيكتســـب 
ياســـة الشـــرعية، فكمـــا ســـبق وأشـــرت  الخبـــرة وهـــذا مـــن بـــاب السَّ
ـــرعية على صلةٍ وثيقة بِمَبدأ المآلات، وبالتالي فالسّياسة  فالسّياســـة الشَّ
ـــرعيّة مُعتبـــرة لقيامها على مـــا هو مُعتبـــر ومقصود شـــرعًا، فإذا  الشَّ
تبيـــن للقاضـــي أن المحكوم عليه ينزجـــر بالخدمة المجتمعيـــة، وأن هذه 
العقوبـــة سَتُسَـــاهم في ترابـــط المُجتمـــع، فالحكم يتغير مَـــعَ مآله من 
ـــرعية، وهذا  حيـــث قدرته علـــى تحقيـــق المصالح وحفـــظ المقاصد الشَّ
ـــرعيّة ، كمـــا وأن الهدف من العقوبـــة الرحمة  ياســـة الشَّ هو عَمل السَّ
بالعبـــاد فالله عزَّ وجل عَفـــا عن الصّغار وذاهبي العقـــول والذين فعلوا 
لجهـــلٍ بحقيتها، لذلـــك قال ابن تيميـــة: » العقوبات إنما شُـــرعت رحمة 
مـــن الله تعالى بعباده فهي صـــادرة عن رحمة الخلق، وإراداة الإحســـان 
إليهـــم، ولهذا ينبغي لمـــن يُعاقب الناس على ذنوبهـــم أن يقصد بذلك 
الإحســـان إليهـــم والرحمة لهم، كمـــا يقصد الوالـــد تأديب ولـــده، وكما 

يقصـــد الطبيب معالجـــة المريض« . 
ـــريعة الإسْـــاميِّة  ا أكدتهُ الشَّ ـــابقة وغيرها مِمَّ وبنـــاءً علـــى المعاني السَّ
ومقاصدهـــا الحَكيمـــة، حَرصـــت الأردن أن لا تألـــو جُهـــداً يُبـــذل؛ لغاية 
جَعل ذلـــك مُمَارســـة تطبيقيـــة وواقعًا عمليًـــا، مِنْ خـــال نصها على 

المـــادة)25( مـــن قانـــون العقوبات الأردنـــي رقم)27( لســـنة 2017.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)1(انظر: الوريكات، الخدمة المجتمعية كوسيلة بديلة للعقوبات الجزائية ، ص95. 
)2(الشاطبي، الموافقات،)141/4(الغزالي، إحياء علوم الدين،)35/1(. 

)3(الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص 197.
)4(البسام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 654.

)5(ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،ج5، ص 521.
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الخاتمة: تتضمن النتائج والتوصيات

وبعد فإنني أبرز أهمّ النتائج التي توصلت إليها وهي على النحو الآتي: 
أولًا: تعددت تعريفات الفقهاء لمفهوم السياســـة الشـــرعية باعتبارها 
مركبـــاً وصفيـــاً، فمنهـــم من عرفهـــا بتعريـــف جزئي ضيـــق، وبعضهم 
عرفهـــا بتعريف عام واســـع، ومن خـــال النظر في تعريفـــات الفقهاء 
للسياســـة الشـــرعية يتضح لدي أن حصـــر تعريفها في مجـــال العقوبة 
والتعزيـــر غيـــر صحيح؛ لأنها تتســـع لتشـــمل جميـــع الأحـــكام المتعلقة 

بتدبير شـــؤون النـــاس ورعايـــة مصالحهم في مجالات شـــتى. 
ثانيـــاً: يمكن تعريف اسِْـــتبَدالُ عقوبة الحبس بالخِدْمَـــة المجتمعية بأنها: 
اجتهـــاد القاضي في إصدار عقوبـــة تلزم الجاني بتقديـــم خدمة اجتماعية 
أو المشـــاركة فـــي أعمـــال عامـــة يكـــون نفعهـــا عائـــداً للمجتمع وفق 
ضوابـــط وإجراءات معينة وذلك من خلال مؤسســـات ووفق أســـاليب 

معينة. فنية  وتقنيـــات  علمية 
ثالثـــاً: يُعد اســـتبدال عقوبـــة الحبس بالخدمـــة المجتمعية مـــن النوازل 
المعاصـــرة، فلا يوجد دليـــل صريح في حكـــم الأخذ به، ولكن باســـتقراء 
الأدلة الشـــرعية ومقاصـــد الشـــريعة وقواعدها العامة يُمكـــن أن نجد 
مـــن الأصـــول ما يُمكـــن أن يُســـتند إليه في القـــول بمشـــروعية الأخذ 

بهـــذه العقوبة.
رابعـــاً: إن المتتبـــع لأقـــوال الفقهـــاء الأربعـــة ومـــن خـــال النظر في 
كتبهـــم، لا يجد قـــولًا صريحاً يذكـــر فيه حكم اســـتبدال عقوبـــة الحبس 
بالخدمة المجتمعية؛ وذلك كون المســـألة من المســـائل المستجدة، إلا 
أنـــه يُمكن أن يُستشـــف الحكم بجواز اســـتبدال عقوبـــة الحبس بالخدمة 
المجتمعيـــة من خـــال أقوال الفقهاء فـــي حكم التعزير بصـــورة عامة، 
فقد ذكـــر الفقهـــاء أن التعزير عقوبـــة مفوضة للحاكـــم، وللقاضي أن 
يختـــار عقوبـــة من مجمـــوع العقوبـــات تأديـــب واســـتصلاح وزجر على 
ذنـــوب لم يشـــرع فيها حدود، وبما يناســـب ظـــروف الجريمـــة والمجرم 
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والزمـــان والمكان.
خامســـاً: أخـــذ المشـــرع الأردنـــيّ بالخدمـــة المجتمعيّة كبديـــل لعقوبة 
الحبـــس بنـــاءً على ما ورد فـــي قانون العقوبـــات الأردنـــيِّ المعدل رقم 
)27( لســـنة 2017 في نـــص المادة )25( مكـــررة ونصها: » إلـــزام المحكوم 
عليـــه بالقيام بعمل غيـــر مدفوع الأجـــر لخدمة المجتمع لمـــدة تحددها 
المحكمـــة لا تقـــل عن)40( ســـاعة ولا تزيد عن)200( ســـاعة علـــى أن يتم 

تنفيـــذ العمل خلال مـــدة لا تزيد عن ســـنة«.
ياسة الشّرعيِّة من اســـتبدال عقوبة الحبس  سادســـاً: تبين دور وأثر السَّ
بالخدمـــة المجتمعيـــة فـــي تلافـــي المثالـــب التي قـــد تُصاحـــب عقوبة 
الحبس، وفـــي إبراز أثـــر عقوبـــة الخدمـــة المجتمعيـــة للمحكومين على 

المجتمـــع، وعلى تأهيـــل الجاني.

التوصيات: 
أولًا: ضـــرورة مســـاهمة أهل العلم الشـــرعي بأن يجمعـــوا نماذج أخرى 
للسياســـة الشـــرعية من اســـتبدال عقوبة الحبس بالخدمـــة المجتمعية 

والتـــي لم أتمكن مـــن بحثها وجمعهـــا كاملة.
تـــاب الاجتماعييـــن والاقتصادييـــن فـــي  ثانيـــاً: ضـــرورة مُســـاهمة الكُّ
توعيـــة أفراد المجتمـــع حول اســـتبدال عقوبة الحبس القصيـــر بالخدمة 

المجتمعيـــة، وبأنهـــا تتفق وروح الشـــريعة الإســـامية.
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حســـني،محمود نجيـــب، )1962م(،شـــرح قانون العقوبـــات: النظرية 
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